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  شكر وعرفان

  الحمد   الذي خضع له كل شيء

  الحمد  الذي استسلم لقدرته كل شيء

  بعد الحمد والشكر  سبحانه وتعالى  الذي أعاننا على إتمام هذا العمل

  اتقد بالشكر والعرفان الى كل من قدم لي يد المساعدة في انجاز هذا البحث               

  في حياتهمع أمنياتي له بالتوفيق   بدر  شنوفواخص بالذكر  الأستاذ المشرف              

حمد ا على تسييره تسخييره  أشخاص كان لهم دور كبير في  انجاز هذا أكما 

  العمل المتواضع

  

  

  

  .وشكرا         



  إهداء

  .جلي وكابرت الأحزان في سبيل سعادتيأإلى من ربتني وسهرت الليالي من 

  منحتني الكثير ولم تطلب  سوى راحتي ونجاحي إلى من

  .أمي الغالية

  .إلى من كان له الفضل بعد ا تعالى في وجودي  إلى روح  أبي العزيز 

  .إلى من جاؤوا الى هذه الدنيا وتقاسموا مع  الحياة  إخوتي الأعزاء

  إل كل الأصدقاء

  .وإخراج  هذا لعمل نجاز هذه المذكرة  إجانبي وساعدني على  إلىلى كل من وقف إ

  .لى هذا العملإوصولي  لى الأستاذ الغالي بدر شنوف والذي كان له السبب فيإ

  والحمد  على كل حال

  .وشكرا

  ياسين خلايفة



 

  الملخص

وشروطها أسبابها من حیث یهدف هذا البحث إلى معرفة ظاهرة العود في الجریمة      

إیضاح أسباب ظاهرة العود في الجریمة كما یهدف الى ، الناتجة عنها ثاروالآوطرق إثباتها 

الوقوف على آثار هذه الظاهرة المتعلقة و ، لإنسان والبیئة والنظام والعقوبةوالتي تشمل ا

  .المجرم العائد وطریقة تنفیذها وملائمة تشدیدها وعلاقتها بذات المجرم بعقوبة

تمثل  لكونها یهامعالجة أسباب هذه الظاهرة للقضاء عللطرح الحلول المناسبة  كما یهدف إلى

  .مشكلة مستعصیة أمام العاملین في مجال مكافحة الجریمة

ل عائقاً كبیراً أمام المختصین في على أن ظاهرة العود في الجریمة وإن كانت تمث هذا ونؤكد

في متناول الباحثین وفي مقدور للقضاء علیها مكافحة الجریمة إلا أن الحلول المقترحة 

السوابق والتجارب الماضیة التي تؤكد قدرة الإنسان في إصلاح نفسه أن المختصین بدلیل 

  .وغیره بقوة الأنظمة

     This research aims to know the phenomenon of recidivism offence in terms 

of the causes, conditions and modes of proof and the resulting effects, it also 

aims to clarify the causes of the phenomenon of recidivism in organized crime, 

including human and environment, order and punishment, and the effects of 

this phenomenon on the criminal punishment return method implementation 

and appropriate emphasis and their relationship with the offender.  

     It also aims to offer appropriate solutions to address the causes of this 

phenomenon to eliminate them as a problem before working in the fight against 

crime.  

     This and emphasize that the phenomenon of recidivism in the crime and 

that they represent a significant obstacle to the specialists in the fight against 

organized crime, but that the solutions proposed to eliminate it accessible to 

researchers and specialists can guide the precedents and past experiences 

that human capacity to reform itself and other power systems. 
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  مقدمة

ومن  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه     

واشهد أن لا اله إلا ، ومن یضلل فلا هادي له، من یهده االله فلا مضل له، سیئات أعمالنا

  .عبده ورسوله وبعد اً وأشهد أن محمد، االله وحده لا شریك له

وأي شخص یقوم بجریمة ، على حیاة الأفراد والجماعات كبیراً  تشكل الجریمة تهدیداً      

فالجریمة لیست ، من واستقرار الفرد والدولةأیعتبر انتهاك واضح لحرمة المجتمع وتعدي على 

أول جریمة حدثت في و  ،دم هذه الأرضآ يولیدة الیوم أو الأمس بل منذ أن وطأت أقدام بن

   .هابیله یتاریخ البشریة هي قتل قابیل لآخ

الواقع بین والتضارب  فالتداخل، ج طبیعي للحیاة الجماعیة للبشرنتاالجریمة هي و      

فیما بینهم یؤدي  ودخولهم في معاملاتمصالح الأفراد في الجماعات أو المجتمع ككل 

  .رتكاب جرائم مختلفةإفي الغالب إلى  فضيت نزاعاتبطبیعة الحال إلى ظهور 

 ،وصورها أشكالهاهتمت التشریعات السماویة والوضعیة بمكافحة الجریمة بمختلف إ لذا     

جل الوقایة من الوقوع أتي أدت إلى ارتكابها من ال والدوافع أسبابهاوذلك بدراستها من حیث 

حلولا علاجیة تهدف إلى معاقبة ن التشریعات وضعت لها إف الجریمةوقعت  أما إذا، فیها

عن ارتكاب تلك الجرائم  هوذلك لردع ،رتكبهإحاسبته بقدر الجرم الذي مقترف تلك الجریمة وم

  .مرة أخرى

لكن مقترف الجریمة قد لا یرتدع بعد تسلیط العقوبة علیه فیعود لارتكاب جریمته أو       

وهو الموضوع  ،النفسیة أو الاجتماعیةته عدة جرائم أخرى نتیجة عدة أسباب تتعلق بطبیع

  . وء في هذا البحثالذي سأسلط علیه الض

  :أهمیة الموضوع

نه یعتبر من أإذ ، یعتبر العود من الأسباب التي تقتضي تشدید المسؤولیة الجنائیة     

لكن مسألة العود إتفقت فیها جمیع التشریعات ، أصعب المسائل التي تعاني منها المجتمعات
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الموضوع في عدة  تتجلى أهمیةو ، سماویة على اعتبارها ظرف مشددالوضعیة أو السواء 

  :أمور نذكر منها

هدد كیان لكونها ت، تستهدف أمن المجتمعات وإستقرارها للجریمة العَوْدُ إن ظاهرة  1-

  .فرادالأوالإضرار بمصالح  وذلك عن طریق الإخلال بالأمن، المجتمعات البشریة

رتكاب إالارتفاع الكبیر في معدل الجرائم وخاصة من الأشخاص الذین لهم سوابق في  2-

  .تلك الجرائم

  :البحث إشكالیة

 العَوْدُ أي مدى یعتبر  إلى :لا وهيأسابقا یتبادر لنا إشكالیة  إلیهمن خلال ما تطرقنا     

  .؟والقانون الجزائري الإسلامیةفي نظر الشریعة  ظرفا مشدداً 

  :لا وهي أوفي ضوء الإشكالیة المطروحة ومن خلال أهمیة البحث تبرز عدة تساؤلات    

  متى یعتبر الفرد عائدا إلى الجریمة؟ 1-

  ؟رتكاب  الجریمةإما هو مقدار العقوبة المسلطة على العائدین إلى  2-

تضمن فعلا زجرهم وعدم عودتهم هل العقوبات الواقعة على هذه الفئة من المجرمین  3-

  ؟للجریمة

  ؟ى إلى نتیجة وهي الحد من الجریمةهل إیقاع العقوبة أد 4-

  :الموضوع أسباب اختیار

  :موضوعیة نذكر منها لموضوع لعدة أسباب منهالهذا القد وقع اختیاري      

الجریمة  تنامي ظاهرةحیث نلاحظ في مجتمعنا  ،في الجریمة موضوع معاش العَوْدُ إن  1-

نفس الجرائم أو وكثرة الأشخاص الذین یرتكبون الجرم فیعاقبون ثم بعد ذلك یعودون لارتكاب 

  .جرائم أخرى

  .قلة الدراسات المقارنة بین التشریع الإسلامي والقانون الجزائري على حد علمي -2
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 لديبالإضافة إلى الأسباب السابقة فإن الرغبة في خوض غمار هذا الموضوع شكلت      

  .عزز الأسباب الموضوعیة ودعمها دافعاً 

  :الدراسة أهداف

  :ذكر منهان أهدافالدراسة عدة  تستهدف هذه

  .الجریمة وبیان مدى خطورته إلى العَوْدُ التعرف على  -1

 بیان عقوبة العود في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري للوقوف على مدى توافقهما -2

  .من جهة ومن جهة أخرى مدى فعالیتهما

  .الجریمة إلىفي الحد من العود والقانون الجزائري بیان دور الشریعة الإسلامیة  -3

  :السابقةالدراسات 

ة الشرعیة وكذا القانونیة من قبل مجموعة من من الناحی لقد تم التطرق لموضوع العود     

  :الباحثین نذكر منهم

 ،مجلة التعاون، "العود إلى الجریمة ظاهرة "، عبد االله بن ناصر بن عبد االله السدحان 1

لكن ما ، ه1417محرم ، 42العدد ،العامة لمجلس التعاون الخلیجي الأمانة،  السعودیة

  .یؤخذ على هذه الدراسة أنها ركزت عن أسباب العود فقط دون التطرق لباقي التفاصیل

مذكرة تخرج لنیل اجازة ، "القضائیة العود بین حكم القانون والممارسة"، بوخاري هیفاء -2

على  وهذه الدراسة أیضا ركزت، 2006،الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، علیا في القضاء

  .الجانب القانوني فقط

كلیة ، الإسلاميوعقوبته المقررة في الفقه  لى جرائم الحدودالعَوْدُ إ"، إسماعیل شندي 3

هذه الدراسة كسابقتها ركزت على الجانب ، 2009،فلسطین، الخلیل، جامعة الخلیل، الشریعة

دون ئم الحدود من جهة ومن جهة ثانیة أنها إقتصرت على العود في جرا اهذ، الشرعي فقط 

   .جرائم التعازیر
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  :منهجیة البحث

ن اعتمد على المنهج الاستقرائي والمنهج أ المقام يوللقیام بهذه الدراسة اقتضى من     

ففي المقام الأول أقوم بإستقراء أحكام العود والعقوبة المقررة له في الشریعة ، المقارن

الثاني أجري مقارنات بین ما جاءت به الشریعة وفي المقام ، الإسلامیة والتشریع الجزائري

راء والمشرع الجزائري من أحكام العود للوقوف على مدى نجاعة ما جاء به الإسلامیة الغّ 

  .ومدى مطابقته للشریعة الإسلامیة، المشرع الجزائري في هذا الاطار

الإسلامیة عتمدت في هذا البحث على مجموع من المصادر والمراجع وقد إ هذا      

  .والقانونیة وبعض الرسائل الجامعیة

  :خطة البحث

، وفي سبیل الإحاطة بموضوع البحث في حدود الإشكالیة المطروحة والأهداف المسطرة     

  .قمت بتقسیم البحث إلى فصلین

حیث یتناول ، إلى مبحثین ولقد قمت بتقسیمه ،ویتطرق إلى ماهیة العود الأولىالفصل      

  .أما المبحث الثاني فیتناول أسباب العود وشروطه، الأول مفهوم العود وأنواعهالمبحث 

تناولت فیه طرق ولقد  للجریمة فیتطرق إلى المسؤولیة الجنائیة للعائد الثاني الفصلأما      

  .أما المبحث الثاني فتطرقت فیه الى أثر العود، إثبات العود في المبحث الأول

  

  

  

  

  

 



  

  :الأول الفصل

ماهیة العود في 

 الجریمة
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وذلك لما یشكله العائد من ، كبیرة للمجتمعات مشكلةلى الجریمة إتشكل ظاهرة العَوْدُ      

من  رتداعهإالإجرام فیه وعدم  تأصلیكشف عن  ن العودو لك، خطورة كبیرة على المجتمع

  .العقوبة التي سلطت علیه مسبقا

وسلطت علیهم  حكامأمسبوقین ب أشخاصمن طرف  اونتیجة لكثرة الجرائم وارتكابه     

المشرع وضع قوانین تشدد من  أىعقوبات لكنهم لم یرتدعوا ولم یكفوا عن ارتكاب الجرائم إرت

  .أخرىالعقوبة وتضاعفها حتى یرتدع الجناة عن العود لتلك الجرائم مرة 

العَوْدُ ولكن بألفاظ ومسمیات أخرى  الإسلامیةعرفت الشریعة  قبل القانون الوضعيو      

م حرَّ لا وهو ردع الجاني عن تكرار الفعل المُ أتحمل نفس المعاني وتصب في نفس الغرض 

وقد ، وغیره من المسمیات، الإصرار على الذنب، محرَّ المُ تكرار الفعل  ،ومن هذه الألفاظ

لأشد خطورة على جماعة أرست هي الأخرى نظاما متكاملا للتعامل مع العائدین والمجرمین ا

  .المسلمین

، وأملا في الإحاطة بالمفاهیم الأساسیة المرتبطة بالعود في المنظور الشرعي والقانوني    

حیث سأتناول في المبحث الأول مفهوم العود في الشریعة ، سأقسم هذا الفصل إلى مبحثین

  .لأسباب العود وشروطهفي حیث سأخصص المبحث الثاني ، الإسلامیة والقانون الجزائري
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  :المبحث الأول

  والقانون الجزائري الإسلامیةالشریعة  فيمفهوم العود 

ثم ، تنطبق صفة العود على كل شخص یرتكب جریمة ویعقب على تلك الجریمة        

یعود لإرتكاب جریمة مرة ثانیة رغم العقوبة التي سلطت علیه مسبقا على الجریمة الأولى 

والعود لا یختص بجریمة واحدة بل یشمل كل الجرائم وللوصول الى معرفة العود معرفة 

في هذا سأتطرق ، لمعضلة التي تهدد المجتمعاتواضحة لكي یكون لدینا تصور لهذه ا

ثم أُعرج على تعریفه الاصطلاحي وذلك من ، لى تعریف العود من الجانب اللغويإالمبحث 

ثم بیان ، للعود و القانون الجزائري الإسلامیةخلال التطرق الى نظرة كل من الشریعة 

  .وكذا تمییز العود عن المفاهیم المشابهة له ،أنواعه

  أنواعهبیان و تعریف العود : المطلب الأول

لقد حظیت ظاهرة العود بإهتمام كبیر من طرف الفقهاء و شراح القانون، بإعتبارها 

تشكل معضلة الماضي والحاضر في مختلف المجتمعات، ولعلى التعاریف التي توصل إلیها 

رتأینا أن نوضح فقهاء العالم الإسلامي وكذا المشرع الجزائري تكاد لا تختلف، لذلك  إ

  وعلیه فما المقصود بالعود؟ ، التعریفات التي توصل إلیها كلا منهما

  تعریف العود : الفرع الأول

  في اللغة: أولا

 ،إلى مكانته وعاد فیه أي رجع إلیهوعاد الرجل  ،بمعنى یرجع العَوْدُ من عاد یعود عوداً      

والعائد ما یعود من ربح  ،وعاد الطبیب الرجل أي زاره مرة أخرى ،بعد تركه ءوالعُوْد إلى الشي

والجمل یسمى  ،والعود الرجل الكبیر السن ،تسمى عوداً  ةوالعود كل خشب، على المشترك
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ولها معاني كثیرة في اللغة وكلها تصب في مضمون إعتیاد الفعل والرجوع إلیه مرة  ،عود

  .)1(أخرى

وصـبت كلهـا  یـاتالآن الكریم في عدة مواضـع وكثیـر مـن آالقر وقد وردت كلمة العود في      

﴿ : عـــــــدة مـــــــرات ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى الأمـــــــرلا وهـــــــو التكـــــــرار وإتیـــــــان واحـــــــد أفـــــــي معنـــــــى 

ـــــودُونَ  ثــُـــمَّ  نِسَـــــائِهِمْ  مِـــــنْ  یُظَـــــاهِرُونَ  وَالَّـــــذِینَ  ـــــا یَعُ ـــــالُوا لِمَ ـــــةٍ  فَتَحْرِیـــــرُ  قَ ـــــلِ  مِـــــنْ  رَقَبَ ـــــا  أَنْ  قَبْ یَتَمَاسَّ

لِكُمْ    .سورة المجادلة  3:ةالآی خَبِیر﴾ تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ بِهِ  تُوعَظُونَ  ذَٰ

عِنْـــدَ كُـــلِ مَسْـــجِدْ وَاَدْعُـــوُهُ  وُجُـــوهَكُمْ  وَأَقِیمُـــوا بِالْقِسْـــطِ  رَبِّـــي أَمَـــرَ  ﴿ قُـــلْ  :وقولـــه تعـــالى أیضـــا     

ـــــدِیِنُ كَمَـــــا ـــــهُ الْ ـــــدَأَكُمْ  مُخْلِصِـــــیِنْ لَ ـــــودُونَ﴿ بَ ـــــا29تَعُ ـــــا هَـــــدَىٰ  ﴾فَرِیقً ـــــیْهِمُ  حَـــــقَّ  وَفَرِیقً ـــــلاَلَةُ  عَلَ   الضَّ

 30-29 :الآیــة ﴾30﴿ أَنَّهـُـمْ مُهْتـَـدُونَ  وَیَحْسَــبُونَ  اللَّــهِ  مِــنْ دُونِ  أَوْلِیَــاءَ  الشَّــیَاطِینَ  اتَّخَــذُوا إِنَّهـُـمُ 

ــــال عــــز وجــــل، ســــورة الأعــــراف ــــوَ الَّــــذِي ﴿ :وق ــــدَأُ  وَهُ ــــقَ  یَبْ ــــمَّ  الْخَلْ ــــدُهُ  ثُ ــــوَ  یُعِی ــــوَنُ  وَهُ ــــهِ   أَهْ عَلَیْ

  .سورة الروم 27 :الآیة الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾ وَهُوَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي الأَْعْلَىٰ  الْمَثَلُ  وَلَهُ 

حادیث كثیرة عن النبـي صـلى أفي بذات المعنى كما ذكرت كلمة العود في السنة النبویة      

حـدثني  وي عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـي شـارب الخمـرمـا رُ االله علیه وسـلم نـذكر منهـا 

أخبرنــــــــا عیســــــــى بــــــــن یــــــــونس : إبــــــــراهیم بــــــــن موســــــــى الــــــــرازي وإســــــــحاق بــــــــن إبــــــــراهیم قــــــــالا

أن النبــي  بــن عبــاسإ عــن بــن المســیبإ عــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي عــن الأوزاعــي حــدثنا

مثل الذي یرجع في صـدقته كمثـل الكلـب یقـيء ثـم یعـود فـي قیئـه ﴿ :صلى االله علیه وسلم قال

  )2(﴾ متفق علیهفیأكله

  

  

  

                                                           

  .386،387ص ص، 1987، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2ط ،القاموس المحیط، مجد الدین أباديالفیروز   (1)

وهبه  باب تحریم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما، كتاب الهبات ،1622/643أخرجه مسلم في صحیحه (2)

 ).1ج، 2001، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد فؤاد عبد الباقي تحقیق(، لولده وان سفل
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  تعریف العود اصطلاحا: ثانیا

  الإسلامیةتعریف العود في الشریعة  -1

لیه من خلال إوإنما تطرقوا  ،الإسلامیةفقهاء الشریعة  دعنتعریف محدد العود  یعطىلم      

ن أوهذا ما یدل على ، ةمحرم حكام التي تصدر في حق الأشخاص الذین یكررون أفعالاً الأ

  .الإسلامي تشریعالعود كان معروف في ال

ومن  ،یتكرر منه أفعال مجرمةعلى من  وقد نص الشرع الإسلامي على تشدید العقوبة     

 )1(هو الذي جاء به الشیخ عبد القادر عوده الإسلامیةأهم التعاریف للعود عند فقهاء الشریعة 

أي  ،خرى حكم فیها نهائیاأإنه حالة الشخص الذي یرتكب جریمة بعد " :بقوله -رحمه االله –

العود ینشأ عن تكرار وقوع الجرائم من شخص واحد بعد الحكم علیه نهائیا في أحدها أو أن 

   .)2("بعضها

أن العود في مصطلح القانونیین أن یتكرر " :الأستاذ محمد أبو زهرة بـ أیضاً كما عرفه      

 المبتدئةفالسرقة ، ن یعاقب علیها وهو مشدد للعقابأرتكاب جریمة معینة بعد إمن الشخص 

".وبمقدار التكرار یشدد العقاب ،ا والسرقة المعادة تشدد عقوبتهاعقابهیخفف 
)3(

   

وهذا یدل على أن العود في الجریمة عند فقهاء الشریعة ینشأ من تكرار الجرائم من      

یبین ویوضح  برز ماأولعل ، المجرم بعد الحكم علیه نهائیا وإیقاع العقوبة المقررة شرعا علیه

حكامهم هو تشدید العقوبة ومضاعفتها ألى العود في إتطرقوا  ةالإسلامی ةعیالشر ن فقهاء أ

أو الجرائم المعاقب علیها بعقوبات شرعیة  ،على المجرم الذي تكررت منه الأفعال المحرمة

  .ولى التي سلطت علیهولم تردعه العقوبة الأ

                                                           

، اشتغل هـ  1330، تخرج من مدرسة المنصورة الابتدائیة عامكفر الحاج شربیني قاضي وفقیه دستوري، ولد بقریة) 1(

 ، ثم التحق بكلیة الحقوق بالقاهرة، وتخرج فیهاهـ  1348بالزراعة، واصَل الدراسة، وحصل على البكالوریا سنة

 توفي سنة ،ومن أمثلة ذلك كتاب التشریع الجنائي الإسلامي المقارنة.إهنم بالدراسات ، وكان من أول الناجحینم 1930عام

  .بعد الحكم علیه بالإعدام 1954

 .767ص، دت، لبنان، بیروت، دار الكتاب العربي، 1ج، التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة) (2

  .250ص، 1998 ،مصر، القاهرة ،دار الفكر العربي، العقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة) 3(
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  تعریف العود في القانون الجزائري -2

على غرار و  ،العود بإهتمام كبیر من طرف المشرع الجزائريلقد حظیت ظاهرة      

في  وعلیه ما المقصود بالعود التشریعات الأخرى نظم أحكام العود في قانون العقوبات

  .؟القانون الجزائري

الوصف القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیه " :یقصد بالعود     

، فهو ظرف شخصي لتشدید العقوبة كونه یتعلق بشخص )1(بات بعقوبة بموجب حكم سابق

  .)2(الجاني بصرف النظر عن مادیات الجریمة أو الجرائم التي وقعت منه

فهو على عكس الظروف المشددة الخاصة، والتي تلحق بالجریمة فتزید من جسامتها      

، فإذا ما دخلت ن تكون الجریمة جنحة لاقترانها بظروف مشددة كالكسر، أو أثناء اللیلأك

یكون  وبة على الجاني، في حین أن العودهذه الظروف على الجریمة وجب تشدید العق

التشدید فیه أمر اختیاري خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي، وذلك بالنظر إلى خطورة الجاني 

الإجرامیة والتي تظهر في حالة عدم استجابته للإنذار السابق، حیث أنه رغم الحكم على 

قترافه ایرتدع، وأصر على مواصلة إجرامه بإلا أنه لم  ني بإدانته عن جریمة سابقة،جاال

 هنا یكون القاضي أمام حتمیة تشدید العقوبة على الجاني جریمة جدیدة أو جرائم أخرى،

للقضاء على خطورته الإجرامیة، هذه الأخیرة لا یتوقف دفعها على اشتراط كون الجاني 

م عن خطورة إجرامیة للجاني تهدد أمن نمتعمدا فیما یقع منه من جرائم، وإنما كونها ت

، عمدیهأو غیر  هعمدیكانت  المجتمع وسكینته، مما یستوجب القضاء علیها ومكافحتها سواء

منها بأيأو جنح أو مخالفات دون الاستهانة  وسواء كانت جنایات
)3(

.  

                                                           

، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة،عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة) 1(

  .378-377 ص ص، 1998 ،الجزائر

   .125ص ،2000 ،مصر، الإسكندریة ،الجدیدة للنشر دار الجامعة سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة للعقوبات، )2(

المدرسة العلیا ، مذكرة تخرج لنیل اجازة علیا في القضاء (،"القضائیة العود بین حكم القانون والممارسة"، بوخاري هیفاء (3)

  .)9ص، 2006، الجزائر، للقضاء
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ن العقوبة السابقة التي سلطت لأ، على الجاني لتشدید العقوبة وعلیه فإن العود یعد سببا     

ممن یستهینون بالقانون  أصبحف ،رتكاب الجرائمإعلیه لم تكن كافیه لصده وردعه عن 

، خطر من الجاني الذي یرتكب جریمة لأول مرةأهذا الشخص في نظر القانون ، وبمخالفته

فیمن توافر فیه دون أن یتعدى  ثره إلاأوبالتالي فهو سبب شخصي لتشدید العقوبة لا ینتج 

  .)1(لى غیرهإأثره 

، ومن خلال ما سبق ذكره حول تعریف العود بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري     

نلاحظ أنه لا یوجد إختلاف  في مضمون التعریف وإنما كان الإختلاف في الصیاغة التي 

  .كل طرف صاغه بطریقتهفتم بها التعریف 

  العود أنواع: الفرع الثاني

قد كما ، مؤبدا أو مؤقتا وقد یكون، یكون عاما أو خاصا فقد، للعود أنواع وصور كثیرة     

 وقد یتخذ العود صور أخرى نتیجة مزج هذه الصور ببعضها البعض، یكون بسیطا أو متكررا

لى الأنواع بالتقسیم المذكور إوهو ما تطرقت إلیه الشریعة الإسلامیة حیث لم تقسم العود 

سنتطرق وفي ما یلي  ،د تداخل هذه الأنواعوإنما تطرقت للصور الذي یكون علیها العود عن

  .الأنواعلهذه 

  العود العام والخاص: أولا

   العود العام -1

ویكون عندما یطبق تشدید العقوبة بمجرد عودة الجاني إلى ، ویسمى كذلك المطلق     

دون أن یشترط القانون المماثلة في نوعها ، إرتكاب جریمة جدیدة أي كان نوع هذه الجریمة

التي سبق الحكم على المجرم من أجلها الأولىللجریمة 
)2(

.  

                                                           

  .10ص ، 1988، مصر، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، 1ط، العود ورد الاعتبار، عدلي خلیل  (1)

قسم ،  جامعة نایف للعلوم الامنیة، رسالة ماجستیر(، "العود في شرب الخمر وعقوبته"، خالد بن احمد عتیق الجهني )1(

  . 70ص، )2011، السعودیة، العدالة الجنائیة
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سرقة  الأولىفإذا كانت الجریمة  ،ئمبمعنى أن القانون لا یشترط التشابه بین الجرا     

  .ددت العقوبة بالنسبة للجریمة الثانیةشُ ، والجریمة الثانیة قتلا مقصودا، موصوفة

   العود الخاص -2

یشترط أن تكون الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة، والتماثل قد یكون حقیقي      

رتكاب الجاني لنفس الجریمة السابقة كالسرقة، وقد یكون تماثل حكمي أي بحكم إكعودة 

من قانون العقوبات )57(القانون وذلك وفق ما نصت علیه المادة 
)1(

تعتبر من " :بنصها 

  :لتي تشملها إحدى الفقرات التالیةنفس النوع لتحدید العود الجرائم ا

ستعمال التوقیع على إختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخیانة الأمانة وإساءة إ  - أ

رات المزورة والإفلاس ستعمال المحر إ بیاض وإصدار شیكات بدون رصید والتزویر و

  .إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة التشردبالتدلیس و 

  .حالة سكر القتل الخطأ والجرح الخطأ وجریمة الهرب والقیادة في  - ب

عتیاد التحریض على الفسق إ هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحیاء و  - ج

  .والمساعدة على البغاء

رجال القوة رجال القضاء والأعضاء المحلفین و العصیان والعنف والتعدي على  -د

  . العمومیة

إلى النص وفي هذا الصدد قد یتساءل البعض عن الدافع الذي أدى بالمشرع الجزائري      

هو كثرة وقوع هذا النوع من الجرائم  الدافع المنطقي والأكید فإن على هذه الجرائم دون غیرها،

 جتماعيالإبشكل سریع ورهیب والذي مس الجانب  افي المجتمع الجزائري، وتفشیه

بنصه على التماثل بین هذه الجرائم رغم لاد، لذلك أحسن المشرع الجزائري قتصادي للبوالإ

عناصرها فاختلاإ
)2(

.  

                                                           

 :الأمر رقمیعدل ویتمم ، 2006دیسمبر  20ه الموافق لـ 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  01-14:القانون رقم  )(1

ص  ،المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام 18مؤرخ في ال 66-156

23.  

  .13ص ، المرجع السابق، بوخاري هیفاء )2(
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  العود المؤبد والعود المؤقت: ثانیا

  العود المؤبد -1

وقت كان بعد  أيوهو الذي یتحقق بمجرد عودة المجرم إلى إرتكاب جریمة جدیدة في      

حیث لا یشترط القانون مدة معینة تفصل بین صدور ، الأولىجل الجریمة أالحكم علیه من 

  .وبین إرتكاب الجریمة التالیةالحكم السابق وبین انقضاء العقوبة 

)1()مكرر 54(ومثال ذلك ما نصت علیه المادة      
من قانون العقوبات بأن الشخص  

وهنا المشرع لم  ،یعتبرا عائدا إذا حكم علیه قضائیا بعقوبة جنائیة ثم عاد وأرتكب جریمة ثانیة

  .یتطرق إلى المدة التي تفصل بین الجریمتین

  العود المؤقت  -2

وهو الذي یشترط فیه مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق أو بعد تنفیذ العقوبة وبین      

به المشرع  ذنقضاء هذه المدة فلا یتوفر العود، وقد أخإوقوع الجریمة الثانیة، فإذا وقعت بعد 

  .)2(من قانون العقوبات )3مكرر 54(لى إ )1مكرر 54(الجزائري في نصوص المواد من 

  البسیط والعود المتكرر العود: ثالثا

  العود البسیط -1

في جرم ما  بإدانتهوهو الذي یتحقق بتكرار الجاني جریمته بعد أن حكم علیه قضایا      

 بمعنى أنه یوجد حكم سابق جاء بعده أو تلاه إرتكاب الجاني لجریمة ولو، ولو مرة واحدة

  .كانت واحدة

   العود المتكرر -2

جدیدة بعد  الذي یتطلب إرتكاب جریمة تسمیة العود المركب، وهو ویطلق علیه أیضاً      

من قانون العقوبات  )54- 51(ومثاله مانصت علیه المادتین، حكمین سابقین أو أكثر

                                                           

  20ص ، المرجع السابق، 01- 14الأمر رقم من  )مكرر 54(المادة  )(1

  .20ص ، المرجع نفسه، )3مكرر 54(و  )1مكرر 54(المادة ) 1(
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) 60(والتي تقابلها في التشریع الجزائري المادة، م العود المتكرراالتي عالجت أحك، المصري

جتماع أربعة شروطالمصري إحسب مادتي القانون و یتطلب الملغاة 
)(1

.  

 .توافر إحدى صور العود البسیط  - أ

 .توفر عدد معین من السوابق  - ب

 .أن تكون السوابق في جرائم معینة   - ج

 .أن تكون الجریمة الجدیدة من نفس النوع  - د

فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز للقاضي أن یحكم بعقوبة مشددة بدلا من      

  .العقوبات العادیة

  العود الجسیم والعود الخفیف: رابعا

  العود الجسیم  -1

ومثال  ،قصىالأوهو الذي یحصل في الجنایات والجنح ذات العقوبة التي قد تبلغ الحد      

 نهائیا الحكم سبق إذا :"بنصها) 2(من قانون العقوبات )مكرر 54( ذلك ما جاء في المادة

 یزید الأقصى حدها بعقوبة قانونا علیها معاقب جنحة أو جنایة أجل من طبیعي شخص على

 یصبح المقررة الجنائیة للعقوبة الأقصى الحد فإن جنایة، وارتكب حبسا، سنوات  خمس عن

  . سجنا سنة عشرین الجنایة لهذه قانونا المقررة للعقوبة الأقصى الحد كان إذا المؤبد السجن

 الحد ویرفع، إنسان روح إزهاق إلى الجنایة أدت إذا الإعدام هي المقررة العقوبة وتكون     

 قانونا المقررة للعقوبة الأقصى الحد كان إذا الضعف، إلى للحریة السالبة للعقوبة الأقصى

 المقررة للغرامة الأقصى الحد ویرفع، سجنا سنوات عشر عن یقل أو یساوي الجنایة، لهذه

  ."الضعف إلى

  

 
                                                           

 ،دت ،مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، 5ط، القسم العام ،الوسیط في قانون العقوبات،حمد فتحي سرورأ )1(

    .638ص

  .20ص ، سابقالمرجع ال، )1مكرر 54(المادة  (2)
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   العود االخفیف -2

ومثال ذلك هو أن  ،بعض الجنح ذات المخالفات البسیطةو ، وهو الذي یقع في المخالفات     

من قانون العقوبات والتي ) 465( فات المنصوص علیها في المادةعقوبة العود في المخال

في إحدى  دج24000صل مدته إلى شهر وغرامة مالیة تصل إلى تتعاقب بالحبس الذي 

  .فصل الأول من قانون العقوباتالمخالفات الواردة في ال

  العود الإلزامي والعود الإختیاري: خامساً 

  العود الإلزامي  -1

في حالة بالنسبة للقاضي تطبیق التشدید في إیقاع العقوبة إلزامیا فیه وهو الذي یكون      

عطاء إوذلك من أجل ، توافر الشروط دون أي إختیار أو تقدیر أو مراعاة لظروف التخفیف

ومثال  الصرامة في تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بالعود حتى تكون العقوبة رادعة صبغة

  .ال التي إنتشرت مؤخراً ذلك جریمة خطف الأطف

 العود الإختیاري  -2

، وهو الذي یترك فیه للقاضي إعمال سلطته التقدیریة في تطبیق التشدید أو التخفیف     

  .دوذلك حسب الظروف المصاحبة لثبوت العو 

یمكن لهذه الأنواع أن تتداخل فیما ، بعد التطرق الى أنواع العود منفصلة عن بعضهاو      

أن یكون العود ك،  بینها مكونة صورا مختلفة شریطة أن لا تكون مقسمة على نفس الاعتبار

  .ومؤبدا وبسیطا وسنذكر بعض الأمثلة على ذلكعاما 

  عود عام مؤبد بسیط: أولا

فیعاقب علیها ثم ، رتكاب الشخص لجریمة من الجرائمإتكون هذه الصورة في حالة       

وان تكون الجریمة الجدیدة ، خرى ولكن لمرة واحدة فقطأیعود بعد فترة طویلة لارتكاب جریمة 

لیست نفس الجریمة السابقة
)1(

ومثال ذلك هو أن یقوم الشخص بجریمة شرب الخمر التي ، 

ثم یعود بعد فترة ،یعاقب علیها في الشریعة الإسلامیة بعقوبة حدیة فیحكم علیه وینفذ الحكم 

                                                           

  81ص ، سابق مرجع، خالد بن احمد عتیق الجهني) (1
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طویلة لیرتكب جریمة زنى هنا الشخص عاد لیرتكب جریمة ثانیة ولكنها تختلف عن الأولى 

وكون العود كان لمرة واحدة فانه عود ، د مؤبدوبطول الفترة فالعو ، هنا یعتبر العود عاما

  . بسیط

  عود عام مؤبد مكررا: ثانیا

فیعاقب علیها فیعود بعد زمن طویل ، تتحقق هذه الصورة بارتكاب الشخص لجریمة ما     

ثم یعود مرة أخرى بعد فترة طویلة من ، لارتكاب جریمة أخرى لیست نفس الجریمة الأولى

أخرى ویتكرر منه ذلك عدة مراتالزمن لارتكاب جریمة 
)1(

.  

ومن أمثلة ذلك أن یقوم شخص بجریمة السرقة فیحكم علیه وینفذ فیه الحكم ثم بعد ذلك      

هذا الشخص ، یقوم بضرب شخص فیحكم علیه وتنفذ العقوبة ثم بعد ذلك یقوم بجریمة قتل

هنا العود  الأولىعاد لارتكاب جرائم لكن الجرائم التي عاد لارتكاب لیست نفس الجریمة 

فترة طویلة فهنا العود مؤبد وان ارتكابه لجرائم عدیدة فالعود هنا عود عاما ولكونه كان بعد 

  .متكرر

  عود عام مؤقت متكرر: ثالثا

ثم یعود بعد ، هذه الصورة تتحقق بارتكاب الشخص جریمة فیعاقب علها وتنفذ العقوبة      

فترة  فترة قصیرة لارتكاب جریمة أخرى تختلف عن الجریمة الأولى ثم یعود مرة أخرى بعد

قصیرة من الزمن لارتكاب جریمة أخرى ویتكرر منه ذلك عدة مرات
)2(

.  

نعید المثال السابق في العود العام المؤبد المتكرر ولكن هنا تختلف المدة حیث تكون      

فبمجرد عودة الشخص ، في العود العام المؤقت المتكرر تكون الفترة بین الجرائم قصیرة الزمن

نها من جنس مختلف یكون العود عام ونظرا لقصر الفترة الزمنیة فالعود لارتكاب الجریمة ولك

  .مؤقت وان ارتكابه لجرائم عدیدة فالعود هنا عود متكرر

                                                           

  .81ص، المرجع السابق، خالد بن احمد عتیق الجهني )(1

  .83ص ، نفسه المرجع (2)
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فیعاقب وتنفذ العقوبة ثم یعود بعد  ذلك كأن یقوم الشخص بجریمة الزنا ومن الأمثلة عن     

فالعود هنا خاص لكون الجریمة من ، فترة طویلة لارتكاب نفس الجریمة وذلك عدة مرات

نفس النوع ومؤبد لطول الفترة بین الجریمتین ومتكرر كون الشخص عاد عدة مرات لارتكاب 

  .الجریمة نفسها

لى إأنواعه وكذا صوره نخلص  بعد ما قیل في هذا المطلب من تعریف للعود وبیان     

  :جملة من النقاط كانت كالأتي

لكن بمسمیات أخرى ، العود للجریمة كان معروف منذ القدیم في التشریع الإسلامي -1

 .كتكرار الفعل المحرم

 .لم یختلف تعریف التشریع الإسلامي للعود عن التشریع الجزائري -2

والجزائري على أن العود للجریمة یعد سببا لتشدید إتفاق كل من التشریعین الإسلامي  -3

 .العقوبة

لم یتطرق التشریع الإسلامي على حد علمي إلى أنواع العود عكس التشریع الجزائري  -4

الذي قسم العود إلى أنواع عدید كما بین الصور التي یمكن أن تحصل نتیجة تداخل هذه 

 .في ما بینها الأنواع

لعود وبیان أنواعه سنتطرق في المطلب الموالي إلى تمییز العود بعد الإنتهاء من تعریف ا

  .وكذا التعدد  الاعتیادعن بعض المفاهیم المشابهة له كتمییزه عن 
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  الأخرىتمییز العود عن المفاهیم : المطلب الثاني

وبیان  بعدما تطرقنا الى تعریف العود في كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري     

من حیث  أخرىیشترك مع عدة مصطلحات ومسمیات  حهذا المصطل أنوجدنا  أنواعه

  .وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب ،المعنى

  تمییز العود عن الإعتیاد :الفرع الأول

دون أن تكون ، قد یكون المجرم العائد لجریمة قد تورط أو دفعته ظروف خاصة للعود     

فالعقوبة المشددة الواقعة علیه ستكون ، للإجرامعودته لارتكاب الجرائم نابعة من إستعداد دائم 

  .ربما كفیلة بزجره

ستعداده النفسي الدائم إ شخص المبیتة سابقا وأما إذا كان تكرار الجریمة ینم عن نیة ال     

وعلیه سأتطرق في  ولیس بعود للجریمة الإجرامفهنا نكون بصدد اعتیاد ، لارتكاب الجریمة

  .هذا الفرع الى تمییز العود  عن الاعتیاد

  في الشریعة الإسلامیة: أولا

في  عتیاد كثیراً جریمة الإعتیاد أو بالأحرى لى الإإالشریعة الإسلامیة فقهاء  لقد تطرق     

أي أن الفعل  من تكرر وقوع الفعل هي التي تتكونكتبهم فالاعتیاد أو جریمة الاعتیاد عندهم 

  .)1(ولكن الاعتیاد على ارتكابه هو الجریمة بذاته لا یعتبر جریمة،

فإن  وجرائم الاعتیاد توجد بین جرائم التعازیر، ویستدل علیها من النص المحرم للفعل،     

كان یشترط للعقاب اعتیاد الفعل فالجریمة جریمة عادة، وإن كان یكتفي بمجرد وقوع الفعل 

فالجریمة بسیطة
)2(

.  

                                                           

  .90ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة) (1

  .الصفحة نفسها، نفسهع جالمر  )(2
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والأصل أن التعزیر یكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، وهذا متفق علیه، إلا      

أنهم اختلفوا في التعزیر على فعل المكروه وترك المندوب، فرأى البعض أن لا عقاب على 

فعل مكروه أو ترك مندوب إطلاقا
)1(

.  

ك ورأى البعض العقاب على فعل المكروه وترك المندوب كلما دعت إلى ذل     

المصلحة
)2(

والذین یرون العقاب على ترك المندوب وإتیان المكروه یشترطون أن یتكرر ، 

الترك أو الإتیان، فإذا لم یتكرر فلا عقاب، إذن فهم لا یجعلون العقاب على الفعل أو الترك 

في ذاته، وإنما یجعلون العقاب على التكرار الذي یدل على أن الجاني جعل الفعل أو الترك 

، ویعتبرون أن الاعتیاد قد تكون إذا حصل الفعل أو الترك مرة ثانیة، أي أن العادة ألفهاعادة 

عندهم تتكون من مرتین
)3(

وعلى هذا فكل مكروه أو مندوب عوقب علیه فهو من جرائم ، 

  .الاعتیاد

یوجد تفریق بین العود والاعتیاد على الإجرام في  من كلام الكلام فإنه لا وبالرغم     

إذ یرد كل من العود والأعتیاد على الإجرام كمترادفان لهما نفس  الإسلاميیع الجنائي التشر 

  .المعنى

  في القانون الجزائري: ثانیا

العود یشترط فیه أن لكن الإجرامي،  في عنصر تكرار الحدث عتیادالإ العود مع یشترك     

یمثل كل فعل من الأفعال جریمة في حد ذاتها، وأن یصدر حكم بات قبل وقوع الجریمة 

، ، فالفعل الواحد في جریمة الإعتیاد لا یمثل في حد ذاته جرائم الإعتیادالجدیدة عكس 

من الجاني هذه الأفعال عدة مرات، و  ارتكابجریمة یعاقب علیها القانون، وإنما یعاقب على 

الأمثلة على ذلك، الإعتیاد على ممارسة التسول المنصوص والمعاقب علیه بنص المادة 

                                                           

 ،دار الكتب المصریة ،طبعة محققة ،تحقیق احمد محمد شاكر(، 3ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم الإمام )(1

  .)22,21ص ص مصر

تحقیق ( ،6ج، مواهب الجلیل، عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المقربي المعروف بالحطاب الرعیني أبي (2)

  .)320ص ، 1990، لبنان، بیروت ،دار الكتب العلمیة، الأولىالطبعة ، زكریاء عمیرات

  نفسها فحةصال، المرجع نفسه )(3
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من قانون العقوبات )195(
)1(

 من كل أشهر ستة إلى شهر من بالحبس یعاقب": بنصها 

 إمكانه أو لدیه التعیش وسائل وجود رغم وذلك كان مكان أي في التسول ممارسة عتادإ

  ."أخرى مشروعة طریقة بأیة أو بالعمل علیها الحصول

فالمجرم المعتاد هو المجرم المحترف، أي الذي یعتمد على الجریمة في كسب عیشه      

الإعتیاد على  البغاء والفجور الاعتیاد على ممارسة ویعتبرها مهنته الأساسیة ومثال ذلك

ستعداده إهذا یبین  الإجراميكما أن عمله ، التسول و تعاطي المواد المسكرة و المخدرات

  .النفسي الدائم

كما یمتاز المجرم المعتاد بصفتین هما
)2(

:  

أنه صنف خاص من المجرمین یختلف عن العادیین وحتى عن العائدیین من حیث  -1

 .خصائص إجرامه وأسبابه وأسالیبه

المقرر للمجرمین العادیین ، أنه غیر قابل للإصلاح عن طریق العقاب العادي المجرد -2

وحتى التشدید الذي یرد على المكررین ومهما كانت شدته وقسوته فإنها لا تحول بینه وبین 

  .مواصلة طریق الجریمة

أخذ المشرع الجزائري بالإعتیاد كظرف مشدد، في حالة توافره یؤدي إلى تشدید ولقد      

مة في حد العقوبة، وهي الحالة التي یعد كل فعل فیها معاقب علیه قانونا لأنه یمثل جری

ذاته، فإذا ما تكررت هذه الجرائم شدد القانون العقوبة على مرتكبیه ، كما هو الأمر بالنسبة 

لحالة الإعتیاد على ممارسة الإجهاض أو على المساعدة علیه وفق ما ذهبت إلیه المادة 

من قانون العقوبات )305(
)3(

.   

  

                                                           

  . 61مرجع سابق ص ،01 - 14الآمر) 1(

  .14ص، مرجع سابق، بوخاري هیفاء) (2

 .120 مرجع سابق ص، 01 - 14الآمر، )305(المادة ) (3
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  شروط الاعتیاد -2

 ألاعتیاد إنكون أمام جریمة ت إذا تحقق مجموعة من الشروطیشترط في جریمة الاعتیاد      

  :يوه

یشترط لتحقیق الاعتیاد وجود حالة العود بمعناه الحقیقي وبالشروط  :تحقق العود  - أ

 .الواجب توفرها فیه والتي سأتناولها في المبحث الثاني

 أي ثبوت وجود استعداد نفسي دائم لدى الجاني یدفعه لارتكاب :تحقق الاعتیاد   - ب

 .الجرائم ویمنحه درجة من الخطورة

 .وجود خطورة إجرامیة   - ج

وبعد الذي قیل حول الاعتیاد والعود یمكن أن نستخلص الفرق بین العود والاعتیاد      

بحیث یعتبر العود والإعتیاد على الإجرام من أهم الحالات التي یهتم بها علم الإجرام 

إضافة إلى ما یمثل من نزعة ، والعقاب كونهما یدلان على فشل العقوبة التي سبق توقیعها

وبالرغم من التقارب بینهما إلا انه یمكن ، أصل في المجرم المعتاد والعائدومیل قد یكون مت

تسجیل بعض الاختلافات
)1(

:  

شتركا في صفة تكرار الجریمة إلا أن المجرم إأن المجرم المعتاد والمجرم العائد وان      

للإجرام  العائد قد یكون تورط في الجریمة مرة ثانیة ولكن دون أن ینم عمله عن استعداد دائم

 .وربما تكون هناك ظروف خاصة هي التي دفعته لذلك

أما المجرم المعتاد فان تكرار الجریمة لدیه یكون منبعث من استعداد نفسي دائم وإصرار      

  .لذا فالمجرم المعتاد اشد خطورة من المجرم العائد، متواصل على ارتكاب الجرائم

ي العود یرتكب الجاني جرائم متتالیة من ذات النوع وبالنظر الى نوع الجرائم المرتكبة فف     

بینما الذي یعتاد الإجرام هو ، أو من نوع متماثل تؤخذ بعین الاعتبار عند تشدید العقوبة

  .الشخص الذي یرتكب مراراً جرائم متنوعة ومتعددة ومختلفة أحیانا في طبیعتها عن بعضها

                                                           

 .15ص، المرجع السابق، بوخاري هیفاء )1(
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  تمییز العود عن التعدد: الفرع الثاني

تعدد الجرائم من النقاط التي خصها الفقهاء بالبحث والتمحیص وتحت عدة تسمیات      

وفي هذا الفرع سنتطرق إلى تعدد ، تعدد الجرائم والعقوبات، تعدد الجرائم، منها تداخل الحدود

  .والقانون الجزائري الإسلامیةالجرائم في كل من الشریعة 

  الإسلامیةفي الشریعة : أولا

عادة ما یبحثون في مسألة تعدد الجرائم تحت مسمى  الإسلامیةلشریعة إن فقهاء ا     

  .ثم الحدیث عن صوره، خل الجرائم وهو ما سنقوم بتعریفهتدا

  معنى تداخل الجرائم أو تعدد الجرائم -1

بتداخل الجرائم هو أن الجرائم في حالة التعدد تتداخل عقوباتها في بعضها المقصود      

على جمیع الجرائم بعقوبة واحدةالبعض بحیث یعاقب 
)1(

والتعدد في التشریع الإسلامي نجد ، 

  .وهو ما سنوضحه الآن فیه صورتین هما التعدد الصوري والتعدد المادي

  الجرائم صور تعدد -2

 التعدد الصوري  - أ

رواه الإمام  ومثال ذلك ما، ن جرائم متعددةكوِّ ولكنه یُ  اً واحد وهو أن یرتكب الجاني فعلاً    

أتى بشارب خمر في رمضان فضربه ثمانین " -رضي االله عنه-ي مسنده أن علي أحمد ف

  ".للشرب  وعشرین سوطا لفطره في رمضان

احمد أن الجاني ارتكب فعلا واحدا وهو الفطر في رمضان  الإماممن خلال ما رواه      

على جریمة شرب الخمر وعقوبتها ثمانین جلدة والثانیة على  الأولىلكنه عوقب بعقوبتین 

 انتهاك حرمة رمضان وعقوبته تعزیریة
)2(

 .  

  

                                                           

  .747ص ، مرجع سابق، عبد القادر عودة )(1

  .123ص ، .1988 ،لبنان ،بیروت، دار الشروق، 4ط، الإسلامينظریات في الفقھ الجنائي ، احمد فتحي بھنسي )(2
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    التعدد المادي - ب

  .مختلفة أنواعتعدد جرائم من ، وهو نوعان تعدد الجرائم التي من نوع واحد

  تعدد الجرائم التي من نوع واحد -1

، وتكراراً  اً شخص زنى مرار  أنومثال ذلك ، واحدةإذا تعددت الجرائم من التي لها عقوبة     

 دت الجرائمأو بالمعنى الآخر تعد ،ففي هذه الحالة هناك تداخل في الجریمة أو سكر مراراً 

بن منذر الإجماع على إوقد حكى ، یقام علیه إلا حد واحد فهنا في هذه الحالة من الجرائم لا

  .)1(ذلك

القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة أن : "تاذ أحمد فتحي بهنسي ذلك بقولهوبین الأس     

لأن المقصود من إقامة ، الحدود تتداخل فلا یقام على المتهم إلا حد واحد إذا تعددت جرائمه

"الحد هو الزجر ویحصل بحد واحد
)2(

.  

كانت الجماعة جماعة بلفظ واحد و ن قذف إ: "الواوقد خالف الشافعیة في حد القذف فق     

وقال النووي أن هذا هو الأظهر ، "نه یحد لكل واحد من الجماعة حداإممن یتصور زناهم ف

  )3(.لمسح العار والأرجح

الذي تقوم علیه نظریة التداخل في الشریعة  الأساسویقول الأستاذ عبد القادر عودة أن      

، یرجع إلى إعتبار الجاني معذورا عندما إرتكب الجریمة الثانیة ،كما في القوانین الوضعیة

وكلاهما یرى أن تعدد العقوبات دون قیود یؤدي إلى نتائج ، لأنه لم یعاقب على الأولى

  )4(.یرفضها العقل ومنطق التشریع

  

                                                           

 ،الریاض ،دار عالم الكتب، 3ط ، عبد االله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح التركي تحقیق(، المغني، ابن قدامة )(1

  .)199ص ،  1997 ،السعودیة

  .123ص، سابقالمرجع ال، احمد فتحي بهنسي )(2

  .69- 68ص  ص، لبنان، بیروت ،دار الفكر، 20ج، المجموع شرح المهذب، النووي )(3

  .761ص ، مرجع سابق، عبد القادرة عودة) (4
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  :تعدد الجرائم من أنواع مختلفة -2

ففي هذه ، ویزني، ویسرق، لیست من نفس النوع مثل من یشرب تيإذا تعددت الجرائم ال     

یرون تداخل حد الشرب مع حد  فالمالكیة، بین الجمهور والمالكیةالحالة نجد هناك خلاف 

القذف
)1(

.    

 كالزناأو تماثل ، كالقذف وشرب الخمر أسبابها اختلفتوقد ذكر القرافي أن الحدود وإن      

وقال بأنه الأولى التداخل لأن تكرارها مهلك، قبل قیام الحد علیه مراراً 
)2(

.  

إلى أن المقصود من  المالكیة یرجع رأيوكذلك قال الأستاذ عبد القادر عودة أن      

فترىإإذ أن من شرب هذى ومن هذى ، العقوبتین واحدة
)3(

.  

سواء كان قدر العقوبة  في نوعها اختلفتأما الجمهور فیقولون بعدم تداخل الحدود إذا      

تقام  فإنها، اجتمعتولا تقام الحدود جملة واحدة إذ : "حیث قال الإمام الكاساني، متحدا أم لا

،"حیث ینتظر البرء في كل مرة، متفرقة
)4(

وعند الشافعیة إذا اجتمعت الحدود قدم الأخف  

فالأخف
)5(

.  

أما إذا إختلف ، إلا إذا اتحد قدر العقوبة یخالفون الجمهور أما عن المالكیة فإنهم لا     

قدرها فإنها تقام كلها ویقدم الأشد عند الخوف
)6(

هذا إذا إجتمعت حدود لیس فیها القتل أما ، 

إذ أن ، أو كان الدافع للقتل هو القصاص فإن الأمر محل خلاف، إذ إجتمع حد موجب للقتل

                                                           

 .762ص ، السابقمرجع ال، عبد القادر عودة) (1

دار الكتب ، 1تحقیق خلیل المنصور ط(، 4ج، الفروق، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس المشهور بالقرافي )2(

  )03 ص، 1998، لبنان، العلمیة

 .750ص ، سابقالمرجع ال، عودة عبد القادر )(3

، لبنان، دار الكتب العلمیة، 2ط  عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض تحقیق(، 7ج، بدائع الصنائع، سانيالكا )4(

  .)63ص، 2003

  .)185ص، 1997، لبنان، دار المعرفة، 1ط، محمد خلیل عیتاني :تحقیق(، 4ج، مغني المحتاج، الخطیب الشربیني )5(

دار الكتب ، لبنان، بیروت، 1ط ،تحقیق عبد الوارث محمد بن علي(، 2ج، الفواكه الدواني، احمد بن غنیم النفراوي )(6

 .)296ص، 1997، العلمیة
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وبة أخرى بمعنى أنه لا توجب عق، دودالمالكیة والحنفیة یرون بأن القتل یأتي على كل الح

وتسقط ، قتص منهنه یُ إصاص قتلا مع الحدود فقوإذا اجتمع ال: "مع القتل قال الكساني

"لأن تقدیم القصاص على الحد في الإستیفاء واجب ،الحدود ضرورة
)1(

.  

ولقد ، اً أو قصاص كان القتل حداً حد الفریة یقام قبل القتل سواء أ لكن المالكیة یرون أن     

نه لا یقام مع إف، من الناس لأحدجتمع مع القتل الله أو قصاص إكل حد : "جاء في المدونة

 یقتل ولا یقام علیه مع القتل في تقام ثم فإنها، والقتل یأتي على جمیع ذلك إلا الفریة ،القتل

"لأنه إنما یضرب حدا، حد الفریة وحدها
)2(

.  

قال الخطیب ، د ثم قتلاجتمعت مع القتل استوفیت الحدو ویرى الشافعیة أن الحدود إذا      

"من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل: "الشربیني
)3(

.  

أما عند الحنفیة والحنابلة فإن القاعدة عندهم أنه إذا اجتمع في إنسان حقوق الله وحقوق      

أما المالكیة فإن ، العبد إلى الإنتفاع بحقهفإنه تقدم حقوق العباد في الإستیفاء لحاجة ، للعباد

القاعدة عندهم تقدیم حق االله على حق العباد
)4(

.  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .الصفحة نفسها، السابقالمرجع ، الكساني )(1

   .386ص، 1994 ،لبنان، بیروت ،الفكردار ، 1ط، 4ج ،المدونة الكبرى، مالك الإمام )(2

  .232ص ، مصر، الكتب العربیة إحیاءدار ، 4ج، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي) (3

  .198ص ، 10ج، سابق مرجع، قدامهابن ) (4
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  في القانون الجزائري: ثانیا

 مفهوم تعدد الجرائم  -1

زائري في وقد عرفه المشرع الج ،جتماع الجرائمإویطلق علیه في بعض التشریعات      

في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة  اً یعتبر تعدد: "قانون العقوبات بقوله

"عدة جرائم لا یفصل بینها حكم نهائي
)1(

.  

لاحقا  إلیهوخلافا لحالة العود التي تقتضي صدور حكم نهائي وبات وهذا ما سأتطرق      

أما في تعدد الجرائم لا یكون هناك أي حكم صادر ثم ترتكب جریمة أو ، في الجریمة الأولى

ترفع  نأو یمكن أ، وهذه الجرائم یمكن أن تعرض أمام القاضي في وقت واحد، جرائمعدة 

  :یلي وللتعدد شروط تتمثل في ما، فیها دعاوى منفصلة ولكنها متتالیة

 .ارتكاب الشخص جریمتین أو أكثر  - أ

إحدى الجرائم عند إرتكابه أن یكون الجاني غیر محكوم علیه نهائیاً من أجل    - ب

 .الجریمة الأخرى

 أنواع التعدد -2

شریعة الإسلامیة فهي تعدد أنواع التعدد في القانون مثلها مثل أنواع التعدد في ال     

  ).تعدد حقیقي(وتعدد مادي، )تعدد صوري(معنوي

  )الصوري(التعدد المعنوي  - أ

وفي نفس الوقت یمكن أن یخضع السلوك ، ویقصد به صدور سلوك إجرامي واحد      

ون ویشكل جرائم متعددةكَ یُ یمكن أن الفعل الواحد  أنأي ، لأكثر من وصف قانوني
)2(

 ،

عاهة لأخیر هذا لومثال ذلك إعتداء الجاني على المجني علیه بالضرب الذي یسبب 

وفاة الشخص المجني علیه فهنا قد ترتب عن سلوك  الإصابةوقد ینجر عن تلك ، مستدیمة

                                                           

  .15مرجع سابق ص ، 23 -06 :رقم الأمر) (1

  .16ص ، مرجع سابق، هیفاءبوخاري ) (2
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لى إوالثانیة جریمة الضرب المفضي ، جنایة إحداث عاهة مستدیمة الأولىالجاني جریمتین 

   .الموت

ملف  12/04/1988: وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ     

51759:رقم
)1(

أنه یجب أن یوصف الفعل  قانوناً من المقرر " :ما یلي جاء فیه، والذي 

الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن محكمة  المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونهذا 

خالفت  الجنایات وصفت جریمة واحدة بوصفین مختلفین، فإنها تكون بقضائها كما فعلت

  ."القانون

  )الحقیقي(التعدد المادي   -  ب

ویقصد به إرتكاب الجاني عدة أفعال قبل الحكم علیه نهائیا في أي واحدة منها بحیث      

 بالأفعالویعد التعدد المادي سواء أكان الجاني ، نفراده جریمة مستقلةإیكون كل منها على 

، أو خالف عدة نصوص قانونیة مختلفة، قانونیا بعینه التي إرتكبها قد خالف عدة مرات نصاً 

وفي حالة التعدد المادي یكون التصور لعدة حالات منها
)2(

:  

أن تكون الجرائم المختلفة مرتبطة ببعضها البعض برابطة الزمن كجریمة القتل تتقدمه أو  -1

 .أو جریمة حمل السلاح بدون ترخیص، تلته أو إقترنت به جریمة سرقة

 .أن تكون الجرائم المختلفة مرتبطة برابطة السببیة كجریمة القتل لتسهیل السرقة -2

كالذي یرتكب ، هذه الجرائم متماثلة أم لا أكانتء اوقد لا تكون مرتبطة بأي رابطة وسو  -3

متقاربة أو في  أوقاتفهذه الجرائم كلها معتبرة سواء وقعت في ، ...جرائم سرقة وضرب وقتل

 .لا یصدر حكم نهائي في كل منهاأویشترط  ،أوقات متباعدة

                                                           

  .261-260ص ص  ،1993، العدد الثالث، الجزائر ،المجلة القضائیة، المحكمة العلیا) (1

ص ، لبنان، بیروت ،بنانيلدار الكتاب ال، القسم العام، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، الشباسي إبراهیم (2)

225.  
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وبعد إستعراض أوجه التمییز بین العود وتعدد الجرائم في كل من الشریعة الإسلامیة      

  :والقانون الجزائري یمكن حصر الفروق فیما یلي

 فیما یخص صدور الحكم النهائي -أ

، في إحداها من الجرائم قبل أن یحكم علیه نهائیاً  رتكاب المتهم عدداً إالتعدد یفترض فیه      

بینما یفترض في العود صدور حكم نهائي على المتهم قبل أن یقدم على إرتكاب جریمته 

التالیة
)1(

.   

 فیما یخص درجة الخطورة -ب

 بإدانتهسابقا والمتمثل في الحكم السابق  إنذارتلقى  باعتبارهالمجرم العائد أشد خطورة      

أما المجرم الذي إرتكب جرائم متعددة ، ولكنه لم یعتبر ویرتدع وأصبح بذلك مستهزئا بالقانون

لذا فهو یعد أقل خطورة من ، نه لم ینذرإلم یسبق الحكم النهائي علیه في واحدة منها ف

  .)2(المجرم العائد لكنه اشد ذنبا من الجاني الذي یرتكب جریمة واحدة فقط

 المسؤولیةعدم المساواة بین العود وتعدد الجرائم في مدى  -ج

أما ، یعتبر العود ظرفا شخصیا یقتضي تشدید العقوبة على الجاني متى توفرت شروطه     

  .)3(التعدد فلا یقتض غالبا تشدید العقوبة مهما كشف الجاني من إصرار على مخالفة القانون

العود وتمییزه عن بعض المصطلحات المشابهة له وفي أخر هذا المطلب وبعد ما قیل حول 

  :یمكن إجمال القول قي بعض النقاط وهي

أن التشریع الإسلامي لا یفرق بین جرائم العود وجرائم الاعتیاد واعتبارهما مترادفان لهما  -1

  .نفس المعنى

                                                           

  .16ص ، سابقالمرجع ال، بوخاري هیفاء )(1

  .226ص، سابقالمرجع ال، ابراهیم الشباسي) (2

كلیة ، شهادة ماستر تخصص قانون جنائي، دور السیاسة الجنائیة في معالجة العود للجریمة، قطاف تمام عامر) (3

دار الفكر ، اصول علم الإجرام، نقلا عن عبد الرؤوف عبید، 2014،بسكرة، جامعة محمد خیضر، الحقوق والعلوم السیاسیة

 .269ص، القاهرة، العربي
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 بالإضافةأن من شروط الاعتیاد تحقق العود بصورته الكاملة مستوفیا لجمیع شروطه  -2

  .لدى الجاني  إجرامیةالى تكرر الاعتیاد ووجود خطورة 

  .توافق كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري في مفهوم جریمة التعدد وأنواعها -3

لى العود للجریمة وكذا إوسأتطرق في المبحث الموالي لأسباب التي تدفع الجاني      

  .الشروط الواجب توفرها لیتحقق العود
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  :المبحث الثاني

  أسباب وشروط العود 

تعتبر ظاهرة العود للجریمة من أهم الظواهر التي تدل على نوع خطر من المجرمین      

وضمیر الإنسان یضعف كلما تمادى الإنسان في أعمال ، الذین یتخذون من الإجرام مهنة

  .الشر التي یقوم بها

والأسباب التي تحمل الإنسان على العود للجریمة كثیرة لكن یمكن جمعها في أسباب      

وأخرى ، داخلیة والتي تتعلق بالجاني نفسه كالوراثة والمرض والسن وغیرها من العوامل

من توفر الأسباب التي تدفع بالجاني خارجیة والتي تتعلق بالمحیط الخارجي للإنسان وبالرغم 

ة إلا انه لا یمكن أن نقول علیه أن عائد للجریمة إلا بتوفر شروط وهو ما للعود للجریم

   .سأتطرق إلیه في هذا المبحث

  أسباب العود: وللأ االمطلب 

أدت  والتي المجتمع في المشاكل أعظم من مشكلة تمثل الجریمة في العود ظاهرة إن     

علیه و  ،أضرارها ومن منها للتخفیف جادة محاولة فيیرة بجهود ك إلى بذل المختصة بالجهات

 مرتبطة داخلیة أسباب إلى تقسیمها یمكن والتي الظاهرة هذه أسباب على الوقوف من بد لا

 .بالعائد المحیطة بالبیئة مرتبطة وخارجیة بالعائد

  الداخلیة الأسباب :الفرع الأول

للفرد وتساهم في تكوین  والنفسي والعقلي تمثل التكوین العضويهي الأسباب التي      

سواء العوامل الوراثیة أو تلك المكتسبة التي تساهم في طبع السلوك ، الشخصیة الإجرامیة

  .والمستوى الثقافي الوراثة والجنس والسن والذكاء والمرض أهمهاومن  ،الفردي

  



 الفصل الأول 

 الجریمة في العود ماهیة

31 
 

عن طریق التناسل الابنإلى الفرع وهو  الأبوهو  الأصلهي انتقال و  الوراثة :أولا
)1(

.  

وأثبتت ، الوراثة في ارتكاب الشخص للجرائموقد قامت العدید من الدراسات حول دور      

ن آباء العائدین للجریمة مصابون بأمراض عقلیة أو مدمنو مخدرات أو خمرأ
)2(

وهذا  ،

بل إن بعضاً من العائدین بسبب ، كانوا مجرمین في السابق الآباءبالإضافة إلى أن هؤلاء 

 ،یرتكب جرائمه في الغالب دون أن یكون قصده الكسب منها أو أن یعیش بهاعامل الوراثة 

انقیاده بط التحكم في أهوائه الإجرامیة و وإنما السبب راجع في ذلك إلى عدم قدرته على ض

وذلك على عكس المجرم العائد لأسباب غیر وراثیة الذي یتخذها مصدراً ، الأهواءوراء هذه 

للتكسب والعیش منها
)3(

ب علم الإجرام فإن الجرائم تورث مثلها مثل بقیة الأشیاء وحس 

   .الأخرى التي یرثها الشخص من أبیه أو غیره من العائلة

  .الجنس: ثانیا

 أو الجریمة ارتكاب إلى الحاجة في بینهما الموجودة والاختلافات الأنثى أو الذكر هو

 المرتكبة الجرائم هذه ونوع الرجل جرائم بمعدل مقارنة المرأة جرائم نسبة ومعدل ،لها الدافع

 .بینهما الموجود والاختلافالجرائم  هذه وقوع ووقت كلیهما من

 ،الإجرام وكمیة نوعیة معرفة في دور له الجنس نوعیة بأن الإجرام علماء أكد لقدو      

المجتمعات مختلف بین أیضاً  یكون التفریق كذلك
)4(

 إجرام مثل لیس الغرب في ةأالمر  فإجرام 

 الرجل إجرام العربیة المجتمعات في ولهذا ،حیاتها وأسلوب عاداتها لها التي العربیة ةأالمر 

 أثناء الأحیان من الكثیر وفي النساء لدى الظاهرة وجود يینف لا هذا أن إلا ةأالمر  إجرام یفوق

                                                             

، 1991، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط، والعقاب الإجرامعلم في  الموجز ،إسحاق إبراهیم منصور) (1

  . 183ص

  .115ص، 1985، الكویت ،مكتبة ذات السلال ،ظاهرة العود للجریمة ، السماك أحمد بن حبیب) (2

  .نفسهاالصفحة ، المرجع نفسه) (3

، "https://www.facebook.com/pages"، المساعدة على الإجرامالعوامل ، الجزائریین للمحامین الحرة النقابة) 3( 

 .ص10:30، 2013ماي  17
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 یعود الإجرامي الفعل اقتراف وراء كان الذي الأساسي الدافع بأن للمحققین یظهر التحقیق

أو من تدبیرها الرجل على ةأالمر  لتأثیر
)1(

.  

ة بمراحل تؤثر على نفسیتها مثل مرحل الحمل أو مرحلة الرضاعة وغیرها أوقد تمر المر      

قد تكون هذه الانفعالات  نفسیة بانفعالاتة مصابة أالتي قد تكون فیها المر  ،من المراحل

تابعة  لأنهاة أالجرائم أكثر من حاجة المر  ارتكاب إلىلكن حاجة الرجل ، جرائم لارتكابدافعة 

وعند عجزه عند  ،النفقةمین هذه أت على الرجلو النفقة لها ولأولادها في  للرجل في هذه الحیاة

جرائم كالسرقة مثلا ارتكاب إلىعن توفیر قوت أولاده قد یضطر  هأو عجز  تأمینها
)2(

.  

 نساءالجرائم عند الرجال مقارنة بالجرائم المرتكبة من طرف ال ارتكابكذلك فإن نسبة      

الرجال للجرائم إلى  ارتكابتعتبر نسبة عالیة في الإحصائیات العالمیة حیث تصل نسبة 

خمسة أضعاف من نسبة النساء في ذلك
)3(

النفسي  الاختلافولعل السبب راجع إلى ، 

درجة كبیرة  إلىیجعلها عاطفیة وضعیفة ة النفسي والجسدي أفتكوین المر ، والجسدي بینهما

إلا إذا كانت تحت ضغط شدید یجعل من ، جریمة ارتكابرجل وغیر قادرة على من ال أكثر

بالحیاء والعفة  كما أنه من المعلوم أن المرأة تتصف دائماً ، الجریمة أمراً حتمیا لدیها ارتكاب

  .والمحافظة على سمعتها وشرفها وشرف عائلتها في المجتمع

، قارنا بین العود عند الرجال ومثله عند النساء من حیث نوع الجریمة محل العود وإذا     

الجرائم المالیة التي تدر مكاسب مالیة والتي لا تحتاج إلى  نجده عند النساء ینحصر في

وجرائم المخدرات، العنف واستعمال القوة كالنهب والنصب والخدیعة
)4(

.  

الجرائم إلا أن للمرأة نصیب  ارتكابوالأول في وبالرغم من أن الرجل دائما هو الأكثر      

فهي أكثر من الرجل في  اذلك جریمة الزن أمثلةومن  ،بعض الجرائم ارتكابمن التفوق في 

اعتبارها محلا له وسببا وبنسبة كبیرة تكون هي المبادرة بذلك الفعل المشین ب ،هذه الجریمة

وذلك بإغرائها له عن طریق الملابس الفاضحة وغیرها من الأمور  ،من الرجل وقوعهفي 
                                                             

  .24ص ، مرجع سابق، قطاف تمام عامر) (1

  .  25ص، نفسهالمرجع ، )(2

  .123ص، المرجع السابق، أحمد حیب السماك (3)

  . 130ص، المرجع نفسه)4(
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دم ذكر المرأة في الزنا عن عل هذا هو سبب تقول ،لتوقع الرجل في شباكها االتي تصدر منه

ة دَ لْ جَ  ةَ ئَ امِ  اَ مهُ نْ مِ  دٍ حِ اَ وَ  لَ كُ  اَ وُ دُ لِ جْ اَ ي فَ نِ اَ زّ الْ وَ  ةُ یَ نِ اَ الزّ ﴿ :قوله تعالىفي الكریم  القرآنفي  الرجل

 ةٌ فَ ئِ اَ طَ  ماَ هُ بَ آذَ عَ  دْ هَ شْ یَ لْ وِ  رِ خِ الأَِ  مِ وْ یَ الْ وَ  هِ لَ لَ إِنّْ كُنْتُمِ تُؤْمِنُوُنَ بِاْ  هْ لَ الَ  نِ یِ ي دِ فِ  ةٌ فَ ا رأْ مَ هُ بِ  مِ كُ ذْ خُ آْ  تَ لاَ وَ 

  .02 :الآیة سورة النور ﴾ نْ یِ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نْ مِ 

ن لا یتسببن في الفتن أنفسهن و أظ على اإلى الحفلى أیضا في دعوة النساء اوقوله تع     

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴿حیث قال في محكم تنزیله  ،ن المرأة فتانةلأ

وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى 

 أَوْ جُیُوبِهِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ 

مَلَكَتْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا 

أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى 

عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ 

  .31 :الآیة ،سورة النور ﴾ا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ جَمِیعً 

 في صحیح مسلم وجاء في السنة النبویة عن الرسول صلى االله علیه وسلم في ذلك     

 االله رسول قال :قال هریرة أبي عن أبیه عن سهیل عن جریر حدثنا حرب بن زهیر حدثني

 البقر كأذناب سیاط معهم قوم أرهما لم النار أهل من صنفان" :وسلم علیه االله صلى

 المائلة البخت كأسنمة رءوسهن مائلات ممیلات عاریات كاسیات ونساء الناس بها یضربون

"وكذا كذا مسیرة من لیوجد ریحها وإن ریحها یجدن ولا الجنة یدخلن لا
)1(

.   

 بن الوارث عبد حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنایضا في سنن ابن ماجة أوجاء      

 سلیمان عن المبارك بن االله عبد حدثنا رافع بن عمرو وحدثنا التیمي سلیمان عن سعید

                                                             

تحقیق محمد فؤاد عبد ( ،باب النساء الكاسیات العاریات، كتاب اللباس والزینة، 2128/916أخرجه مسلم في صحیحه (1)

  ).1ج، 2001، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، الباقي
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 :وسلم علیه االله صلى االله رسول قال :قال زید بن أسامة عن النهدي عثمان أبي عن التیمي

"النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي أدع ما"
)1(

.  

نصیب كبیر  اكلها تدل على أن المرأة له الشریفةالنبویة  والأحادیث القرآنیة الآیاتوهذه      

  .وارتكابها من الرجل في التخطیط له أكثروقد تكون أحیانا  ،جرامفي الإ

  السن: ثالثا

ویمر بمراحل في حیاته تتسم بالضعف وتكون هذه في یولد الإنسان على الفطرة        

وتكون من بدایة فترة المراهقة إلى حین مراحل قوة كما یمر ب ،صغره أو قبل مرحلة المراهقة

وفي هذه المرحلة یصبح الشخص مغتر بنفسه وقد تؤدي به إلى ارتكاب  ،أن یشتد عوده

الإنسان لأنها تطغى تعتبر أصعب مرحلة في حیاة  وما بعدها لأن مرحلة المراهقة ،جرائم

طفل  5729 ريي الجزائولقد أحصت المدیریة العامة للأمن الوطن، على شخصیة الإنسان

موزعین بین الجنسین منها ما یتعلق بجرائم السرقة ومنها ما یتعلق بجرائم  2013مجرم سنة 

الوفاة والعدید من الجرائم إلىالقتل وكذلك جرائم الضرب المفضي 
)2(

.  

الجریمة لما  إلىعلى تأثیر عامل السن على ظاهرة العود  الإجراموقد أكد علماء        

حرى غیر سویة تدفعه إلى أو بالأ ،یتصف به الشخص المجرم من صفات غیر عادیة

معاودة ارتكاب الجریمة مرة ثانیة وثالثة
)3(

.  

وتعتبر الفترة التي یقضیها الشخص في السجن نتیجة ارتكابه لجریمته الأولى مؤثرة        

شخص یائسا وتتسبب في تولید الحقد فهي تؤثر علیه كثیرا حیث تجعله ، في نفسیة المجرم

 لإصلاحهدخل إلیه حیث أن السجن الذي أُ ، لدیه مما یجعله یعاود ارتكاب جرائم أخرى

وصفه  حیث، وتهذیبه وجعله رجل صالح في المجتمع هو على النقیض من ذلك في الواقع

                                                             

دار الكتب ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي( ،باب فتنة النساء، كتاب الفتن ،3998/1325السننفي ماجة بن  أخرجه) (1

  ).2ج، 2001، 1ط، لبنان، بیروت، العلمیة

 شاركوا قاصر 5000 من أكثركما جاء فیه ، 2013من قناة العربیة سنة  عثمان لحیانيورد هذا في تقریر صحفي ل )2(

  .4000 حوالي في

  . 25ص، مرجع سابق، عمار قطاف تمام) (3
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"معهد للإفساد وتلقین أسباب الإجرام" :الأستاذ عبد القادر عوده
)1(

یلتقي فیه المجرم حیث ، 

فیتبادلون المعارف الإجرامیة الخطیرة ومختلف ، مع من آلف الإجرام وتمرس فیه بأسالیبه

ویؤسسون ، وینشئون العلاقات التي حتما ستضر بالمجتمع، جراملإلیب وتقنیات ااأس

لعصابات بعد أن یتفقوا مع بعضهم البعض على معاودة ارتكاب الجرائم حال خروجهم من 

  .السجن

 إدارةهجة في تطرق المنال إلىوذلك ربما راجع ، فالسجون أصبحت مدارس للإجرام     

عدم  إلى بالإضافة، من قبل أكثرمما یجعل المسجونین یكتسبون عادات سیئة  ،السجون

  .مراعاتهم ومراقبة حالتهم بعد خروجهم من السجن

  الذكاء: رابعا

من علم النفس وعلم الاجرام  شتى المیادینحظي موضوع الذكاء باهتمام الباحثون في      

هو القدرة على القیام بأوجه من النشاط " :فالذكاء عند علماء النفس ،في الجریمة تأثیرهومدى 

"الاندفاع نحو هدف ،الاقتصاد ،التجربة ،التعقد ،تتمیز بالصعوبة
)2(

.  

الإنسان من خلالها لعامة والخاصة التي یستطیع الذكاء یمثل مجموعة من القدرات او      

ویرجع بعض علماء علم النفس الجنائي وعلم الإجرام أن ، أن یكسب مكانة بین الناس

الأشخاص القلیلوا الذكاء أو الذین لدیهم ضعف عقلي قد یكون سبب في عودتهم لارتكاب 

على عكس الأشخاص الأذكیاء الذین یقون أنفسهم من العودة إلى ارتكاب ، جرائم جدیدة

تي فهم العواقب الذلك أن الشخص الذكي قادر على ، أو إلى عدم ارتكابها أصلاً الجرائم 

الذكاء أو الضعیف عقلیا فهو لا  یفهم  لعكس الشخص قلی ،على ارتكاب تلك الجرائم نجرت

  .ارتكبهاالتي  الأمورعواقب 

إلا وما نلاحظه في وقتنا الحالي أن بعض الجرائم الخطیرة تحتاج إلى ذكاء ولا یتقنها   

قدام على هذا مثال ذلك الجرائم الإلكترونیة فلیس من السهل على كل المجرمین الإ ،الأذكیاء

  .من إعمال كبیر للعقل وهو ما لا یتسنى  لكل المجرمین الما فیه ،النوع من الجرائم

                                                             

 . 736ص ، مرجع سابق،عبد القادرة عودة) (1

  .153ص ، د ت، مصر، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر، علم النفس الجنائي، محمد شحاته ربیع واخرون )(2
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من الأشخاص الأذكیاء أكثر من أیضاً یكون یمكن أن كما أن العود في الجریمة   

راجع في ذلك إلى مقدرتهم على ممارسة الجرائم بطرق وأسالیب كثیرة  ولعل السبب، غیرهم

  .)1(في العدید من المرات التي یعودون فیها إلى ارتكاب الجرائم

  المرض: خامسا

قد تكون عضویة مثل التشوهات  ،وهو معرض للعدید من الأمراض الإنسانیولد      

وقد تؤثر هذه الأمراض على ، نفسیة أو عقلیة أمراضالخلقیة أو الأمراض الخبیثة أو 

  .لیهاإیدفعه إلى ارتكاب جرائم أو العودة الشخص مما قد 

ي قد تصیب الشخص مثل الأمراض العضویة التي تنتشر في جسمه قد تفالأمراض ال     

جعل الشخص المصاب یقد  ذيال، ومن هذه الأمراض الإیدز، تحرك المیول الإجرامي لدیه

مثل نفور الناس من حوله وابتعادهم ، به یعیش مشاكل اجتماعیة كبیرة بالإضافة إلى مرضه

 عن الناس مما یولد لدیه حقداً  بعیداً  فیجد الشخص نفسه وحیداً ، عن مخالطته والامتناععنه 

  .جرائم ضدهم كابتإر عنهم وتدفعه إلى 

وهي  النفسیة الأمراض هي إلیها والعودة الجرائم ارتكاب إلي تؤدي التي العوامل ومن     

حالة نفسیة تصیب تفكیر الإنسان أو مشاعره أو حكمه على الأشیاء أو سلوكه عبارة عن 

ومعالجته في سبیل مصلحته  ،ستدعي التدخل لرعایة هذا الإنسانوتصرفاته إلى حد ت

، أو مصلحة الآخرین من حولهالخاصة
)2(

 أما ،النفسیة الأمراض من وغیرها والحقد كالأنانیة 

 الحیاة على قادر غیر وتجعله عقلة في الإنسان تصیب التي الأمراض هي العقلیة الأمراض

  :ومن الأمثلة عن ذلك السلیمة العقلیة

الجنون الدوري وهذا النوع یصیب القوى الذهنیة جمیعها ولكنه یكون على شكل نوبات      

بما یفعل وتكون قواه العقلیة أثناءها طبیعیة ولكن تفصل بینها فترات یحس فیها الشخص 

  .یقوم بارتكاب أعمال إجرامیة فجأة دون أن یدرك فعلها أو نتائجها

                                                             

  .443ص ، 1997، مصر، القاهرة، دون دار نشر، د ط، الصحة النفسیة، حامد عبد السلام زهران )(1

الجامعة ،محاضرات غیر مطبوعةالقیت على طلبة علم النفس ، الامراض النفسیة والعصبیة، البنا حمودة أنور)  (2

  . 17ص، 2006، فلسطین، غزة، الإسلامیة
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جنون العقائد الوهمیة یصیب الإنسان في ناحیة معینة من عقله وهو عبارة عن فكرة      

تسیطر على عقل الإنسان فیتخیل توازنه بالنسبة لهذه الفكرة فقط بینما یكون تفكیره سلیم 

وتتمثل في شعور الشخص بالعظمة أو انه مضطهد أو أن بالنسبة لباقي المواضیع 

  .)1(سب والقذف والشتم وغیرها من الجرائملیرتكب جرائم كا الأشخاص لا یحترمونه وهنا قد

وكل هذه الأمراض التي تم ذكرها لها أثر كبیر في العود للجریمة فالأمراض النفسیة      

كالحقد مثلا یجعل الشخص یرتكب جرائم عدیدة كالسب والشتم وقد تصل حتى القتل في 

أما الامراض العقلیة التي تصیب الشخص تجعله عنیف وتؤدي به الى ارتكاب جرائم ، العود

  .على الاخرین  وقد یعود الشخص للارتكاب هذه الجرائم مراراً وتكراراً  كالتخریب أو لاعتداء

  المستوى الثقافي:سادسا

فتدني ، یهاإلیعتبر المستوى الثقافي من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والعودة      

فیقدم  المستوى الثقافي یجعل الشخص جاهلا بالأنظمة العقابیة وبعواقب الجرائم التي یقترفها

وهذا راجع لتدني المستوى الثقافي  ،رتكابها من جدیدالعودة لإ إلىعلى ارتكابها بالإضافة 

 عفانه سیندف إجرامیةفإذا كانت ثقافة الشخص المجرم ذات طبیعة ، لدیه وجهله بالأنظمة

تلك الثقافة تأثیررتكاب الجرائم عدة مرات تحت لإ
)2(

.  

  الأسباب الخارجیة: الفرع الثاني

التي تتعلق بالمحیط الذي یعیش فیه الشخص والتي قد تجعله یعود  الأسبابهي   

  .لارتكاب الجرائم نتیجة تلك الأسباب والعوامل

  لاومعاملتهم بالنفور والإهم عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم :أولا

بعد  دان معاملة غیر لائقة من المجتمع تتسم بالنفور منه وإهمالهیعامل الشخص المُ          

یدفعه  ندماج في المجتمع من جدید وهو ماالإحیث تسد في وجهه كل سبل ، عقوبتهاستنفاذه ل

                                                             

  .44,45ص  ص ،مرجع سابق، اسحاق ابراهیم منصور (1)

، المجلة العربیة للدفاع الإجتماعي، في الوقایة من الجریمة الإعلامیةدور المؤسسات ، مصباح خیرو وبدر الدین إمام )(2

 . 139ص ، 1983، 15العدد ، المغرب
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وهذه العزلة قد تدفعه إلى العود لارتكاب جرائم  المجتمعأفراد للشعور بالعزلة عن باقي 

  :وتظهر علامات عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم قیما یلي، جدیدة

 .خصوصا إذا كان الشخص قد أدین سابقا بجریمة السرقة عدم تشغیلهم وعدم مشاركتهم -1

 .متناع عن مصاهرتهمالإ -2

 .لأنهم مصدر للشبهة والشك ومصادقتهممنتاع من التقرب منهم الإ -3

فالشخص الذي استنفذ عقوبته وأفرج عنه من السجن یحتاج إلى من یأخذ بیده ویعینه        

على نسیان الفترة التي قضاها في السجن كما یحتاج لالتفاف الناس حوله لكي یعرض عن 

فإذا وجد العنایة والاهتمام من طرف المجتمع ، تلك الأفكار التي قد تدفعه لارتكاب الجرائم

أما إذا وجد نفورا من المجتمع وأغلقت ، سي الجرائم والأمور التي قد تدفعه لهاصلح حاله ون

  .الأبواب في وجهه فإنه حتما سیعود لعاداته السابقة وبذلك یعود لارتكاب الجرائم

وهذه النظریة وضعها " نظریة الوصم"ولقد وضعت نظریات في هذا المجال أهمها   

 ،وتدور هذه النظریة حول دور المجتمع في عودة المجرم لارتكاب الجرائم "مرتیل أدوین"

وهي  ،والمراحل التي یمر بها الانحرافولقد وضع مؤسس هذه النظریة تحلیلا خاصا لتشكل 

كالتالي
)1(

:  

ردة فعل المجتمع  لاختباروهو أول سلوك یصدر عن الفرد : الأولي الانحرافمرحلة   - أ

 .إزاءه

 .فعقوبة المجتمع أقصى من العقوبة القانونیة: فعل المجتمعمرحلة قیام ردود   - ب

 .ه وكمیتهتوزیادة نسب الأولي الانحرافمرحلة تكرار مرحلة   - ت

 مةردود فعل رسمیة تأخذ شكل وصم المنحرف بوص باتخاذمرحلة قیام المجتمع   - ث

 .والإجرام الانحراف

 .من المجتمع للانتقام الانحرافمرحلة ردة فعل المجرم بزیادة  - ج

 .المرحلة الأخیرة هي قبول المجرم بمركزه الجدید كمجرم - ح

                                                             

جامعة ، 1ط ،الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للعائدات للجریمة، بنت عبد االله بن عبد المحسن التویجري أسماء(1) 

 . 40ص، 2011 ،السعودیة ،الریاض، الأمنیةنایف للعلوم 
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  التفكك الأسري: ثانیا

وهي التي ، فهي اللبنة الأولى في بناء سلوكه، شخصلل الأولىهي المدرسة  الأسرة  

 ،فهذه الأخیرة تتكون نتیجة تفاعله داخل الأسرة ،تقوم بعملیة الإشراف على تكوین شخصیته

 اً ومحترم كان الشخص عنصرا فعالاً  ،فإذا كانت الأسرة مستقرة وقائمة على النظام والتفاهم

ذا كانت غیر مستقرة وخالیة من العواطف إأما ، وبعیدا عن كل أشكال العنف والإجرام

 ،وكان الجو داخلها یتسم بالمشاحنات والاضطراب والشجار ،والحنان الذي یحتاجه الشخص

العوامل المساهمة  أهم الأسرةوبذلك تعد ، نحرافالإعندها یمكن أن تشكل بیئة قد تساهم في 

  .جرامفي الإ

ولقد عرفته الاستاذة فوزیة عبد  ،من أهم مظاهر الانحراف لذلك یعد التفكك الأسري     

التفكك المادي المتمثل في یتمثل الشكل الأول  ،إن التفكك الأسري یتخذ شكلین" :بـ الستار

غیاب الحنان من  أنكما ، سجنه أو هجر أسرته أو غیابه الطویل عنها أوبوفاة معیل الأسرة 

  .إذا ماتت أو طلقت یعتبر عنصر ثاني في التفكك المادي الأم

وهو أن تسود الأسرة في وجود الوالدین علاقات  ،أما الشكل الثاني هو التفكك المعنوي     

أو أن یكون أحد الأبوین قدوة سیئة كإدمان ، الأبوینعن المشاجرات الدائمة بین سیئة تنجم 

أحدهما على  المخدرات أو شرب الخمر أو غیره من العادات التي قد تؤثر بالسلب على 

"الأولاد
)1(

.    

البحث عن أماكن  إلىقد تكون سلبیة وتذهب بالأولاد نتائج التفكك الأسري  أنوالأكید      

 للانحرافقد تكون هذه الأماكن مرتع  الأحیانوفي أغلب  ،راحتهم خارج الأسرة ایجدون فیه

  .والإجرام

  الفقر: ثانیا

من الظواهر التي تعتبر اقتصادیة ولكنها تعتبر من الأسباب التي تدفع الشخص الى      

إشباع الحد الأدنى من  و عجز الشخص عنهفالقفر ، ارتكاب الجرائم والعود لها الفقر

متطلبات الحیاة التي تحفظ له كرامته الإنسانیة
)2(

.  

                                                             

  .180ص  ،1985 ،لبنان، بیروت ،دار النهضة، 2ط، والعقاب الإجراممبادئ علم ، فوزیة عبد الستار) (1

  . 68ص، مرجع سابق، منصور إبراهیم إسحاق )(2
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المستوى الاقتصادي لشخص یعجز دخله عن الوفاء ولهذا فالفقر هو حالة تعبر عن       

فالشخص الذي لا یستطیع توفیر متطلبات عیشه قد یلجا إلى الإجرام ، بحاجاته الأساسیة

ینجر عن الفقر والعجز عن وقد ، یوفره له مثل السرقة له أنلكي یوفر ما لم یستطع دخ

توفیر متطلبات الحیاة أمراض مثل سوء التغذیة الذي یترتب عنها ضعف بدني وعقلي
)1(

.  

بحث عن موارد مالیة تعینهم إلى إهمال الأولاد التي الوقد یؤدي لجوء الزوجین إلى      

وقد تؤدي عدم التربیة إلى الانحراف واللجوء إلى  ،تنعكس في عدم تربیتهم تربیة حسنة

مما  ،إلى العمل في سن مبكرة بأبنائهموفي بعض الأحیان یدفع الأولیاء ، ارتكاب الجرائم

  .یهاإلالفقر في ارتكاب الجریمة والعود یؤدي بهم إلى الانحراف والتشرد وهذا یبین دور 

  البطالة: رابعا

 ،حرمانه من موارده المالیة إلىالبطالة تعني توقف الشخص عن العمل مما یؤدي      

الجریمة إلىوبالتالي یعجز عن إشباع حاجیاته بالطرق المشروعة مما یدفعه للجوء 
)2(

.  

وتتمثل جرائم البطالین في السرقة والاعتداء على الآخرین والاتجار بالمواد الممنوعة      

كون  الإجرامیةثر في الظاهرة أوللبطالة ، كالمخدرات والخمر وغیرها من المواد المحظورة

 إلىنفسیته مما یؤدي به  تتأثر أسرتهحاجیات  أوالشخص عند عجزه عن تلبیة حاجیاته 

 إلىوقد تصل بهم  أبنائهمعلى  الآباءومن أمثلة ذلك اعتداءات  ،خاصالاعتداء على الأش

وكذلك جرائم الإجهاض والطلاق الذي یؤدي  ،علیهم الإنفاقنتیجة عدم قدرته على  همحد قتل

  .بالمرأة إلى ارتكاب جرائم لسد حاجیاتها وحاجیات أبنائها

  فشل المنظومة العقابیة: خامسا

في الحد ثبت عدم جدوى الكثیر منها  لسلطات القضائیةإن العقوبات التي توقعها ا  

ننا أصبحنا نشاهد كثرة المجرمین وخاصة المجرمین أخاصة  ،والمجرمین الجریمة من

تدل على فشل القوانین والمتمثلة في عقوبة  رتفاع معدل الجرائم بنسب كبیرةإ و  ،العائدین

   .السجن في الحد من ظاهرة العود إلى الجریمة

                                                             

  .صفحة نفسها، المرجع نفسه) (1

 .  69ص، المرجع السابق ،رإسحاق إبراهیم منصو  )(2
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قررت لعدد قلیل من الجرائم وحتى حین  أنها إلافعقوبة الإعدام رغم كونها رادعة        

كما  اً تطبق إلا نادر  لاالتي بق على عقوبة المؤبد النطق بها لا یتم تنفیذها ونفس الكلام ینط

تطبق كعقوبة أصلیة أنها لا
)1(

.  

عقوبة السجن لا تخلو من مساوي نذكر منهاكم أن       
)2(

:  

نه یخرج إالسجن یعتبر مدرسة لتبادل الخبرات في الإجرام فبدل من أن یصلح فیه الفرد ف -1

 .منه مجرمین محترفین

 .الإنفاق الكبیر على المسجونین یتسبب في إرهاق خزینة الدولة  -2

رتكابها من جدید فیبقى ضعف تأهیل السجین وتوعیته بمخاطر جریمته حتى لا یعود لإ -3

 .المجرمین یتبادلون أفكار إجرامیة جدیدة حبیس زنزانته مع

قبول الرجوع عن الإقرار وهذا من أسباب موضوع العود في الجریمة ذلك أن قبول  -4

الرجوع عن الإقرار من القضاة على إطلاقه یمثل مكافأة للمجرم تغریه لمعاودة ارتكاب 

جریمته عدة مرات وبأسالیب مختلفة
)3(

. 

ن أو تقلیص مدة العقوبة عنهم في الأعیاد والمناسبات قد إصدار العفو عن المسجونی -5

 .نلأانراه  أصبحناجرائم مرة ثانیة وهو ما في إرتكاب  الأشخاصیستغله 

قصد العقوبة مدة یستغل في تخفیف  أصبححفظ القران الكریم من طرف المسجونین  -6

  .رتكاب الجرائم من جدیدلإلمعاودة الخروج من السجن 

فالأسباب ، دراسة أسباب العود للجریمة وتقسیمها الى أسباب داخلیة وأخرى خارجیةبعد      

بالإضافة ، الداخلیة والتي تمكن في الوراثة والمستوى الثقافي وعامل السن وغیرها من العوامل

الخارجیة كالفقر والبطالة وفشل المنظومة العقابیة كلها أسباب تؤدي بالشخص  الى العوامل

  .جریمةللعود في ال

                                                             

 .  724ص ،مرجع سابق، دةعبد القادر عو (1) 

 .30ص ، مرجع سابق، قطاف تمام عامر (2)

  . الصفحة نفسها، المرجع السابق، قطاف تمام عامر) 3(
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لكن من الصعب أن نحصر أسباب العود في عامل واحد كالعوامل الداخلیة مثلا أو أن      

فما یمكن قوله أن هذه العوامل متداخلة مع ، نقول أن البطالة فقط هي السبب في العود

فالعود هو نتیجة تراكم ، ویمكن أن یكون تأثیر عامل أكثر من عامل أخر، بعضها البعض

  .ء بالعوامل الداخلیة وانتهاء بالعوامل الخارجیةعدة عوامل بد

وسنتطرق في المطلب الثاني الى الشروط الواجب توفرها حتى نقول أن هذا الشخص      

  عاد للارتكاب الجریمة
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  شروط العود: نيالمطلب الثا

وتعد هذه شروط خاصة بكل حالة لتطبیقه، و ینبغي لقیام ظرف العود شروط عامة      

 قانونوبالرجوع الى  الشروط قواعد عامة بانعدامها ینعدم تطبیق العود على الجاني،

هذه  ضمنها أدرج كما العود، حالات عن فیها تكلم المشرع أن نجد ،الجزائري العقوبات

للجریمة   العائد على العقوبة تشدید وبالتالي العود، تطبیق للقاضي جاز تحققت متى شروط،ال

  .وهو ما سنتناوله في هذا المطلب

  الشروط العامة للعود:  الفرع الأول

 ر حكم سابق بالإدانة على الجاني،صدو هو من الشروط الجوهریة لتطبیق العود إن      

  .نفس الجاني لجریمة لاحقة وارتكاب

 على الجاني بالإدانةصدور حكم سابق : أولا

كم علیه فیها تعتبر وحُ  الشخص في جریمة ارتكبها سابقاً  بإدانةیعتبر صدور حكم سابق      

وكف عن  رتدعإن إف ،في حقه وحق غیره مسيءرتكبه إأن الفعل الذي بلذاك الشخص  اً إنذار 

به جاء  الأولىالعقوبة  إنزالن أرتكاب الجرائم فتلك هي الغایة من توقیع العقوبة علیه و إ

  :ومن هذه الشروط أیضان صدر في حق الشخص شروط هو أوللحكم الذي سبق و ، بنتیجة

 أن یكون الحكم الصادر باتا  - أ

یحب أن یكون الحكم الذي یعد سابقة في العود حكم بات ، من شروط قیام حالة العود

مستنفدا كل طرق الطعن وأصبح نهائیا حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، كما یشترط في الحكم 

قائما قانونیا ومنتجا لآثاره، فإذا سقط بالعفو الشامل أو برد الصادر بالإدانة أن یكون 

الإعتبار أو بوقف التنفیذ إذا تم إلغاءه، فیصبح الحكم كأنه لم یكن ولا یمكن إعتباره سابقة 

في العود
)1(

الواضح من القرار المطعون "إحدى قراراتها لذلك وقد أشارت المحكمة العلیا في  ،

اقتراف نفس الأفعال المنسوبة إلیه وسبق الحكم علیه بالحبس، فیه أن المتهم متعود على 

                                                             

  . 27ص ، مرجع سابق .بوخاري هیفاء) (1
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من  )592(وبالتالي فإن القضاء بإفادته بأحكام وقف التنفیذ یعد خرقا لمقتضیات المادة 

"قانون الإجراءات الجزائیة مما ینجر عنه النقض
)1(

.  

الحكم الذي صدر في حق الجاني یكون بتلك الصفة قد بلغ  أنهو ، والهدف من ذلك     

وتنفیذ العقوبة ، قائماً  إلغائه أوحتمال تعدیله إزال  أقصى درجات التحذیر وكان قبل ذلك لا

 الأثروتنفیذ العقوبة هو ، على الجاني هو الفاصل في تحذیر الجاني من العود في الجریمة

الحقیقي للحكم وهو ابلغ من صدور الحكم بدون تنفیذ
)2(

.  

  أن یكون الحكم صادرا عن محكمة وطنیة - ب

حیث تنص القوانین  ،ومواطنیها إقلیمهاترتبط الأحكام القضائیة بفكرة سیادة الدولة على      

من ناحیة عتد بالأحكام الأجنبیة إذ لا یُ ، القانون الوطني إلا یطبقلا القاضي  أنغالبا على 

عدم إحتسابها سوابق في العود حتى ولو كانت نهائیة سواء بالنسبة للأجانب أو الجزائریین 

وهذا ما إستقر علیه العرف الدولي
)3(

.  

وفي هذا الصدد یشترط القانون أن یصدر الحكم السابق بالإدانة من المحاكم العادیة أو      

معاقب علیها طبقا للقوانین الجزائیة العادیة شرط أن تكون ضد الجرائم ال ،المحاكم العسكریة

ولیس العسكریة
)4(

.   

  لاحقة جریمة الجاني نفس ارتكاب :ثانیا

لجریمة ثانیة بعد الحكم الأول البات،  ارتكابهنفس الجاني جریمة لاحقة،  بارتكابیقصد      

على أن تكون الجریمة الثانیة مستقلة عن الجریمة الأولى المحكوم فیها، فلا یطبق ظرف 

العود إذا كانت الجریمة الجدیدة مرتبطة بالجریمة الأولى، أو أن تكون الغایة منها التخلص 

                                                             

  359 ص .2001 ،الثاني العدد، القضائیة المجلة) (1

قسم ، جامعة نایف للعلوم الامنیة، رسالة ماجستیر، العود الى الجریمة كظرف مشدد،  ناصر بن سیاف الشهراني) (2

  . 50ص ، 1997، السعودیة، العدالة الجنائیة

 .219 ص .سابق مرجع  ،الشباسي إبراهیم) 3(

  .30ص ، المرجع السابق ،بوخاري هیفاء )4(
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العود علیه لكونه كان ، فلا یطبق ظرف الجریمة الأولى كالهروب من السجنمن آثار 

الأولى الجریمة الثانیة لولا ارتكابمستحیلا علیه 
)1(

.  

  الشروط الخاصة: الفرع الثاني

ابق بإدانة الشخص الشروط العامة للعود وهي أن یصدر حكم سوشرح ذكر بعدما تم   

نتناول في هذا الفرع الشروط ، أن یرتكب الشخص نفسه جریمة ثانیةبجریمة اقترفها و 

  .بالعود الخاصة

  العود من عقوبة جنائیة إلى جنایة :أولا

 لابد من، من قانون العقوبات )2()مكرر 54( هي الحالة المنصوص علیها في المادة     

  :توفر في هذه الحالة إلى جانب الشروط العامة ما یلي

 من قانون العقوبات) 05( جنائیة والمنصوص علیها في المادةوجود حكم سابق بعقوبة      

والمتمثلة في الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین 

سنة، فالعبرة بالعقوبة ولیس بالتهمة المنسوبة إلى الجاني فلا یعتد بعقوبة الحبس نتیجة 

ةالظروف المخففة لكون العقوبة جنح
)3(

.  

                                                             

  179 ص، 2002 ، الجزائر، والتوزیع والنشر للطباعة هومة دار ،العام الجزائي القانون مبادئ شیخ، لحسن بن )(1

 إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة": )مكرر 54(  المادة) (2

الجنائیة المقررة یصبح السجن سنوات حبسا، وارتكب جنایة، فإن الحد الأقصى للعقوبة ) 5(حدها الأقصى یزید عن خمس 

  . سنة سجنا) 20(ررة قانونا لهذه الجنایة عشرین المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المق

ویرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة إلى ، وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجنایة إلى إزهاق روح إنسان

ویرفع ، سنوات سجنا) 10(الجنایة، یساوي أو یقل عن عشر  ة قانونا لهذهلعقوبة المقرر كان الحد الأقصى ل الضعف، إذا

  .الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف

  . 33ص ، مرجع سابق، بوخاري هیفاء) (3
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التماثل بین  اشتراطهوتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة یعتبر العود فیها عام لعدم      

مدة معینة بین الحكم  اشتراطالجنایة التي سبق الحكم بها والجنایة الجدیدة كما أنه مؤبد لعدم 

  .)1(السابق والجریمة الجدیدة

  العود من جنایة إلى جنحة معاقب علیها بالحبس: ثانیا

)2مكرر 54(والمادة  )1مكرر 54( الحالة المنصوص علیها في المادةهي      
)2(

من  

لحالة إلى جانب الشروط العامة أهم الشروط الواجب توفرها في هذه او  ،قانون العقوبات

  :یليما

  .جنایة لارتكابأن یكون الحكم الأول صادر  -1

  بها عقوبة جنحة  المقضيأن تكون العقوبة  -2

الجریمة الجدیدة جنحة، وهنا العود عام لا یشترط التماثل بین الجریمة السابقة أن تكون  -3

  .واللاحقة

                                                             

 ،الجزائر ،والتوزیع والنشر للطباعة هومة دار ، الأولى الطبعة العام، الجزائي القانون في الوجیز، بوسقیعة أحسن) (1

 .261 ص .2002

  

عقوبة إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا ب): "1مكرر 54(المادة ) (2

ا، وارتكب خلال العشر سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا سنوات حبس) 5(حدها الأقصى یزید عن خمس 

 .لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعف ةفإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر علیها بنفس العقوبة، 

ونا لهذه سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قان) 20(قوبة السالبة للحریة إلى عشرین ویرفع الحد الأقصى للع

سنة حبسا، فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة ) 20(وإذا كان هذا الحد یساوي عشرین سنوات ) 10(الجنحة یزید عن عشر 

 )9( المادة كما یجوز الحكم أیضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في ،یرفع وجوبا إلى الضعف

  ".من هذا القانون

قانونا بعقوبة إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي، من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها " :)2مكرر  54 (المادة

سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا ) 5(الأقصى یزید عن خمس  حدها

سنوات حبسا، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة ) 5(ها الأقصى یساوي أو یقل عن خمس علیها قانونا بعقوبة حد

 كما یجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في ، إلى الضعف المقررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا

  ".من هذا القانون )9( المادة
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 مدة معینة حددها المشرع في المادتین السابقتین منأن تقع الجریمة الجدیدة قبل مضي  -4

 .العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم، وحالة العود هنا مؤقتة انقضاءتاریخ 

  إلى جنحة مماثلة جنحةالعود من : ثالثا

لتحقق ، من قانون العقوبات )1()3مكرر 54(هذه الحالة نص علیها المشرع في المادة      

  :هذه الحالة یجب توافر الشروط التالیة

  .جنحة لارتكابأن یكون الحكم الأول قد صدر  -1

 .أو مماثلة لها ارتكبهاأن یرتكب الجاني نفس الجنحة التي سبق له أن  -2

أو  ،العقوبة السابقة قضاءلخمس سنوات اللاحقة الأن یرتكب الجریمة التالیة في خلال  -3

سقوطها بالتقادم فهو عود مؤقت
)2(

. 

أن تكون الجریمة الثانیة  لاشتراطهوتجدر الإشارة إلى أن العود في هذه الحالة خاص      

وهو ما یطلق علیه مصطلح  ،اللاحقة هي نفس الجنحة التي صدر فیها الحكم الأول البات

أو حكمیاً  اً التماثل والذي قد یكون حقیقی
)3(

.  

  العود في المخالفات: رابعا

)4مكـرر 54(نص قانون العقوبات على العود إلى المخالفة فـي المـادة  في هذه الحالة    
)4(

 

  .ولكي تتحقق هذه الحالة یجب توفر هذه الشروط

  .مخالفة لارتكابأن یكون الحكم الأول قد صدر  -1

                                                             

سنوات ) 5(ن أجل جنحة، وارتكب خلال الخمس إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي م" :)3مكرر  54(المادة  )(1

جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو 

  ".المقررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعف

  386 ص-السابق المرجع-سلیمان االله عبد) (2

  .36ص ، مرجع سابق، بوخاري هیفاء) (3

إذا سبق الحكم نهائیا على شخص طبیعي من أجل مخالفة، وارتكب خلال السنة التالیة لقضاء ": )4مكرر  54( المادة) (4

 )465(و  )445(العقوبة السابقة نفس المخالفة، تطبق علیه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص علیها في المادتین 

  ".من هذا القانون
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 .ارتكبهاالتي سبق له أن  مخالفةأن یرتكب الجاني نفس ال -2

 .العقوبة السابقة التي تلي السنةأن یرتكب الجریمة التالیة في خلال  -3

نفس المحكمة التي أصدرت الحكم  اختصاصأن یرتكب المخالفة الثانیة في نفس دائرة  -4

لكن الشرط الأخیر  الحالة بأنه عود مؤقت وخاصوعلیه فإن العود یتمیز في هذه  ،السابق

  .)1(أیام )10(ینعدم في بعض المخالفات كالتي تزید عقوبتها عن 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .37ص، السابقالمرجع ، بوخاري هیفاء) (1



 الفصل الأول 

 الجریمة في العود ماهیة

49 
 

  :خلاصة

والتي أجملها في النقاط ، من خلال دراستنا لهذا الفصل یمكننا تسجیل جملة من النتائج

  :التالیة

فكلاهما یعتبر أن حالة ، توافق كل من التشریعین الإسلامي والجزائري في مفهوم العود -1

  .المجرم الذي یعود الى ارتكاب جریمة جدیدة بعد الحكم علیه

في الشریعة الإسلامیة لا تفرق بین أنواع العود وإنما تتطرق إلیه من حیث الصور التي  -2

  .ائري فیقسم العود الى أنواعأما التشریع الجز ، یمكن أن یتداخل فیها

فیما یخص تعدد الجرائم نجد أن هناك توافق بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري  -3

لكن فیما یخص الاعتیاد فهناك اختلاف حیث أن التشریع ، في مفهوم التعدد وأنواعه

على عكس ، ىالإسلامي لا یفرق بین العود والاعتیاد ویعتبرهما مترادفین لهما نفس المعن

  .المشرع الجزائري الذي یفرق بینهما

من الأسباب التي تؤدي الى العود في الجریمة هناك أسباب داخلیة والتي تتعلق بالجاني  -4

الذكاء وغیرها من العوامل الأخرى التي تعد من الأسباب الداخلیة للعود في ، كالوراثة

یها جمیع المجرمین سواء العائدین فرك بالإضافة الى الأسباب الخارجیة والتي یشت، الجریمة

  .الخ… أو العادیین كالفقر والبطالة

نه عاد في الجریمة هو صدور حكم أمن الشروط الواجب توفرها لكي یقال عن الشخص  -5

  .وارتكاب نفس الشخص جریمة لاحقة، بالإدانة

وبعد هذه العجالة من النقاط لا یكتمل مشهد هذا البحث إلا بالتطرق للفصل الثاني      

  . والذي یتناول طرق إثبات العود والآثار المترتبة علیه



  

  :ثانيال الفصل

المسؤولیة الجنائیة 

  للعائد للجریمة
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لقد إهتم كل من التشریع الإسلامي والتشریع الجزائري بمسألة العود ووضعت لها قوانین      

ثبات إولكن لا یتأتى ذلك إلا ب، وأحكام من شأنها أن تردع الجاني وتثنیه عن تكرار جرائمه

  .رتكاب جرائم جدیدة بعد الأولى التي نال جزائه علیهاا قد أن ذاك الشخص

من أن الجریمة تمس ذلك لأ، ومسألة الإثبات لها أهمیة كبیرة في مسائل العود للإجرام     

نه أن یحقق أوهو ما ینشأ عنه سلطة الدولة في توقیع العقاب الذي من ش، الفرد والمجتمع

، الردع العام لكافة المجرمین الذین تسول لهم أنفسهم السیر على نهج المجرمین العائدین

  .الى تحقیق الردع الخاص بالجاني لكي تقتل في نفسه غریزة حب الجریمةبالإضافة 

ولقد وضع كل من التشریعین الإسلامي والجزائري عقوبات صارمة خاصة بمسألة العود 

وهو ما سأتطرق إلیه في هذا الفصل ولقد قمت ، تعتبر كفیلة بثني الجناة عن العود للجریمة

حیث یتناول المبحث الأول طرق ، ل مبحث مطلبینبتقسیم هذا الأخیر الى مبحثین في ك

 .ثر العودأأما المبحث الثاني فیتناول ، الإثبات في العود
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  :المبحث الأول

  طرق إثبات العود 

ویحاولون بشتى ، لا یعترف أغلب المجرمین بارتكابهم جرائم ولاسیما العائدین منهم     

الطرق إخفائها أمام العدالة ویقومون بتظلیلها وذلك لمعرفتهم بالعقوبات التي ستوقع علیهم 

ولذلك صیغت قوانین واستحدثت وسائل للكشف عن ، نتیجة عودتهم لارتكاب جرائم جدیدة

  .رتكبها هؤلاء المجرمین ویقومون بالتستر علیها وتغطیتهاالجرائم التي ی

هذه الوسائل والطرق التي یتم بها الكشف عن الجرائم وإثباتها  في حال توفرها       

وعرضها على الجاني لا یستطیع الجاني التشكیك في صحتها أو إنكارها وهو ما سنتناوله 

  .في هذا المبحث

  العود في الشریعة الإسلامیة طرق إثبات جریمة: المطلب الأول

وتنقسم الجرائم المجرمین نتیجة لارتكابهم جرائم حرصت الشریعة الإسلامیة على معاقبة      

ولكل منها طرق  ،وجرائم التعازیر ،وجرائم القصاص ،جرائم الحدود ،لى ثلاث أقسامفیها إ

  .إثبات وهي ما سنتناولها في هذا المطلب

  جرائم الحدود العود طرق إثبات: الفرع الأول

رج على  تعریف جرائم سنعّ  ،لى معرفة طرق الإثبات في جرائم الحدودإقبل التطرق      

  .الحدود لغة واصطلاحا

الجرائم في اللغة    
)1(

في الاصطلاح أما، جمع جریمة وهي التعدي والذنب :
)2(

 :فهي 

  ".رر االله عنها بحد أو قصاص أو تعزیمحظورات شرعیة زج"

                                                           

ص  ص ،مصر، القاهرة ، المعارفدار ، تحقیق هاشم محمد الشاذلي وأخرون( ، 2ج، لسان العرب، ابن منظور )(1

261,261.(  

  ).273ص ، 1ط، 1989، الكویت ،دار ابن قتیبة ،أحمد مبارك البغداديتحقیق (، 1ج ،السلطانیة الأحكام، الماوردي) (2
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ي اللغةفوالحد     
)1(

أما في ، المنع والفصل بین شیئین لئلا یختلطا ببعضهما: 

الاصطلاح
)2(

  ".الله تعالى حقاالعقوبة المقدرة شرعا " فهي  

  شهادة الشهود: أولا

 تعریفها -1

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ  هي الحضور ومنه قوله تعالى﴿ )3(الشهادة في اللغة :لغة  - أ

 .185 :الآیة ،البقرةسورة ﴾ فَلْیَصُمْهُ 

 ،سورة آل عمران ﴾شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿ىكما تعني أیضا العلم والبیان ومنه قوله تعال

  .18 :الآیة

، هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغیر :اصطلاحا - ب

  .)4(الحق فیما اختلف فیهوتسمى البینة لأنها تبین ما في النفس وتكشف 

وَالَّـذِینَ  ﴿: وجاء ذكر الشهادة في القرءان الكریم في عدة مواضع نـذكر منهـا قولـه تعـالى     

  .ســــــــورة النـــــــــور 4﴾ الآیـــــــــة یَرْمُــــــــونَ الْمُحْصَـــــــــنَاتِ ثــُـــــــمَّ لَـــــــــمْ یَـــــــــأْتُوا بِأَرْبَعَـــــــــةِ شُـــــــــهَدَاءَ 

الآیــة  ســورة البقــرة﴾  شُّــهَدَاء إِذَا مَــا دُعُــواْ وَلاَ یَــأْبَ ال﴿ : وجــاء أیضــا فــي كتابــه العزیــز قولــه    

282.   

 مشروعیتها -2

وبإجماع  ،وفي السنة النبویة الشریفة ،الشهادة مشروعة في كتاب االله في عدة مواضع     

  .الصحابة

                                                           

  .83,83ص  ص، المرجع السابق، ابن منظور) (1

 نعیم أشرف نور محمد :تحقیق(، 2ج، المبتدىالهدایة شرح بدایة ، علي بن أبي بكر المرغیاني برهان الدین أبو الحسن) (2

  ).381ص ، 1996، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، 1ط

، دار 1994، 1شھاب الدین أبو عمرو، ط: تحقیق(أبو الحسین أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ) (3

  .)539بیروت، ص،الفكر

  . 165ص، 1989، الأردن، مطبعة البشائر، 2ط، الإسلامیةنظام القضاء في الشریعة ، عبد الكریم زیدان) (4
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وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿  :قال االله تعالى في كتابه العزیز :الكریم القرءانفي   - أ

  .282 :الآیة ،سورة البقرة ﴾فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء

نكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ ﴿ : وقال أیضا      سورة  ﴾ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّ

  .15 :الآیة ،النساء

شاهداك أو :" قوله صلى االله علیه وسلمومن السنة النبویة الشریفة  :في السنة الشریفة - ب

"یمینه
)1(

.  

عتبار إلى یومنا هذا على إأجمعت الأمة من عهد النبي صلى االله علیه وسلم  :الإجماع -ج

  .الشهادة دلیل من أدلة الإثبات فكان إجماع دالا على مشروعیتها

منها ، ولا یسمع شاهدا أن یشهد إلا عما علم والعلم من ثلاثة وجوه" :الشافعيقال حیث      

ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا یمكن في أكثره ، ما عاینه الشاهد فیشهد بالمعاینة

"في القلوب فیشهد علیه بهذا الوجهالعیان وثبتت معرفته 
)2(

.  

لقد شّرع االله الشهادة وجعلها طریقا من الطرق التي یحفظ بها الناس  :من المعقول -د

وقد ، في الوقائع التي تعرض علیه أحكامها إصداركما أن القضاء یعتمد علیها في ، حقوقهم

إذ أن الحاجة ماسة إلیها  في ، ودفعا للحرج عنهم شرعها سبحانه رحمة منه ورفقا بالعباد

ئیة أو مدنیة وذلك لصیانة الحقوق وردها الى أصحابهامختلف المجالات سواء كانت جنا
)3(

.  

 حكم تحملها وأدائها -3

وَلاَ یَأْبَ ﴿ :حیث قال تعالى في الكتاب العزیز ،تحمل الشهادة وأداؤها هو فرض كفایة     

  .282 :الآیة ،سورة البقرة ﴾الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ 

                                                           

  .مرجع سابق، وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرةباب ، الأیمانكتاب ،  138/218اخرجه مسلم في صحیحه) (1

  . 37ص، 2002، السعودیة، الأمنیةجامعة نایف للعلوم ، 1ط، جرائم الحدود إثبات، بدریة عبد المنعم حسونة) (2

  .38ص، نفسهالمرجع ) (3
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سورة  ﴾ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ  ﴿: وقال أیضا

  .283الآیة البقرة 

، عي الشخص لأداء الشهادة لزم الإجابة إلیها على من تحملوهاوعلى ذلك فانه إذا دُ      

ن لم یكن هناك إوالإثم في الامتناع ، ثم الكلأن امتنعوا إ ن أداها اثنان سقط عن الجمیع و إف

ها لأنه من غیر المعقول أن یضر نفسه ؤ ن كان هناك ضرر لا یلزمه أداإف، ضرر من أدائها

وینفع غیره
)1(

.  

    شروط الشهادة   -4

  :)2(یشترط لقبول الشهادة توفر جملة من الشروط هي     

 العلم بما شهد ، الإسلام، العدالة، البلوغ، وهي العقل توفر شروط معینة في الشاهد

 .السلامة من بعض العاهات ، عدم اتهام الشاهد في شهادته، به

  تقدم الدعوى بالحق المشهودأن. 

 طلب المدعي أداء الشهادة من الشاهد. 

 إذن القاضي للشاهد بأداء شهادته. 

  شهد في مستهل شهادتهأنطق الشاهد بلفظة. 

 شاهد في شهادته على ما ادعاه المدعيأن یقتصر ال. 

 أن یؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا بها بلفظه هو. 

  لى القاضي ما سمعه ورآه لا ما استنتجهإأن ینقل الشاهد. 

 تفریق الشهود وتحلیفهم. 

 :نصاب الشهادة-5

الشهادة  یختلف نصاب الشهادة المقبولة في الحدود باختلاف عدد الشهود وما تتعلق به     

  :وسنستعرض الأنصبة كالآتي

                                                           

 .165ص، مرجع سابق، عبد الكریم زیدان) (1

  .167,166ص ص ، نفسهالمرجع ) (2
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شهود  أربعةلا یقبل في الشهادة على جرم الزنا اقل من : نصاب الشهادة في جریمة الزنا  - أ

لَوْلا جَاؤُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ ﴿  :وذلك باتفاق فقهاء المسلمین قال االله تعالى، عدول مسلمین

  .13 :الآیة ،سورة النور ﴾فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاء 

نكُمْ  ﴿: وقال أیضا سورة  ﴾ وَالَّلاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّ

  .15 :الآیة ،النساء

ن جریمة الزنا تقع بین شخصین أو  ،والحكمة في ذلك أن االله یحب الستر على عباده     

حدهماأفكان كل شاهدین یشهدان على 
)1(

.  

أما في بقیة الحدود كحد السرقة والقذف والحرابة  :نصاب الشهادة في بقیة الحدود   -  ب

وذلك ، ن نصاب الشهادة التي تقبل فیها هو شهادة رجلین عدلینفإوشرب الخمر والردة 

باتفاق الفقهاء
)2(

 وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿  :قول االله تعالىوأكبر دلیل هو ، 

  .282سورة البقرة الآیة ﴾

  الإقرار: اثانی

 تعریفه -1

 ، و یعرف أیضاإذن أثبته ،یقول اعترفت بالشيء: نه الإثبات لغة بأالإقرار  یعرف :لغة  - أ

  . )3(به عترافالإذعان للحق و الإ

كأن یقر شخص على نفسه أنه  ،)4(لغیره على نفسههو إخبار شخص بحق : اصطلاحا - ب

ومثال ذلك كان یقتل  ،ارتكب جریمة تترتب علیها عقوبة بدنیة أو مالیة أو الاثنین معاً 

شخص شخصا أخر وبعد مدة یتحرك ضمیر القاتل و یعترف بأنه هو الذي قتل ذلك 

  .غیره سمي شهادةد اعتراف الشخص بأن یكون على نفسه لأنه لو كان على یّ و قُ ، الشخص

                                                           

  .187 ص، المرجع السابق، عبد الكریم زیدان) (1

 .188 ص، المرجع نفسه )(2

  .398 ص، مرجع سابق، ابن منظور )3(

 .157 ص، نفسهالمرجع ، عبد الكریم زیدان) (4
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قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  ﴿ :تعالى في محكم تنزیلهالكریم حیث قال  نآالقر وقد جاء ذكره في      

، سورة آل عمران﴾  عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِینَ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى ﴿  :وقال أیضاً  ،81:الآیة

  .135 :الآیة،سورة النساء﴾  أَنفُسِكُمْ 

  :أما في السنة النبویة فقد وردت أحادیث بذلك نذكر منها     

بن المهاجر عن عبد حدثنا ابن فضیل عن بشیر : قال، اخبرنا واصل بن عبد الأعلى     

فجاء الأسلمي ، كنت جالسا عند رسول االله صلى االله علیه وسلم: " االله بن بریدة عن أبیه قال

، فقال له ارجع فرجع، واني أرید أن تطهرني، إني زنیت، یا رسول االله: ماعز ابن مالك فقال

 علیه وسلم قومه فأتى رسول االله صلى االله، فاتاه الثالثة، ثم أتاه الثانیة فقال ارجع فرجع

لا واالله یا رسول االله : فقالوا" كیف عقله هل به جنون؟: " قال، فأحسنوا علیه الثناء، فسألهم

، فقالوا مثل ذلك، فسألهم عنه، فاتاه الرابعة، فأحسنوا علیه الثناء في عقله ودینه، انه لصحیح

  .)1("ثم رجموه ، فأمرهم فحفروا له حفرة الى صدره

الإقرارأركان  -2
)2(

  

وسنوضح  ر به والصیغة التي بها الإقرارقَ ر له والمُ قَ ر والمُ قِ للإقرار أربعة أركان هي المُ      

  :كالآتيمعنى كل واحد منهم 

 .خر علیهآیعترف بحق لشخص وهو الشخص الذي یظهر و : رقِ المُ   - أ

  .ر بهقَ نه هو صاحب الحق المُ أبمعنى ، له الإقراروهو الشخص الذي یصدر  :ر لهقَ المُ - ب

وهذا الحق یشمل من قصاص أو عفو أو ، رقِ وهو الحق الذي أخبر عنه المُ  : ر بهقَ المُ  -ج

  .غیر ذلك

                                                           

، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي( ، باب المسالة عن عقل المعترف بالزنا، كتاب الرجم، 7129/417النسائي  أخرجه) (1

  )6ج، 2001، 1ط، بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

  .237ص، مرجع سابق، محمد مصطفى الزحیلي) (2
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وهو اللفظ الذي یتم به الإقرار أو ما یقوم مقامه في ثبوت الحق للغیر على  :الصیغة -د

  .نفس المقر

 الإقرار حجیة -3

وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والآیات والأحادیث السابقة ، لا شك في أن الإقرار حجة     

ن علیه حق اتجاه الشخص أوشهادة الإنسان على نفسه هو اعترافه الواضح ب، دالة عل ذلك

لأن العاقل لا یعترف على نفسه  ،جمع أهل العلم على أن الإقرار حجةأولقد ، ر لهقِ المُ 

  .ومن ثم كان جانب الصدق أرجح من جانب الكذب في الإقرار ،كان صادقا إذا إلابشيء 

دون  ر وحدهقِ فیؤاخذ به المُ ، لى غیرهإر لا یتعداه قِ إلا أن الإقرار حجة قاصرة على المُ      

ر له ولایة على نفسه دون سواهقِ ن المُ سواه لأ
)1(

.  

 شروط الإقرار -4

ر له ومنها ما قِ ر ومنها ما یتعلق بالمُ قِ یشترط في الإقرار شروط كثیرة منها ما یتعلق بالمُ      

  .)2(وسنذكر بعضها ،ر بهقِ یتعلق بالمُ 

 رقِ شروط المُ   - أ

  ُ3(فلا یصح إقرار الصبي ولا المجنون، ر عاقلا بالغا مختاراقِ أن یكون الم(.  

  ُلان إقرار السكران لا یصح مطلقا عند ، ر في حالة صحو لا سكرقِ أن یكون الم

 . الجمهور سواء سكر بمباح أو سكر بمحظور

  ُلان التهمة تخل برجحان جانب الصدق على ، ر متهما في إقرارهقِ أن لا یكون الم

 .الكذب

 ر لهقِ شروط المُ - ب

                                                           

  .158ص، المرجع السابق، عبد الكریم زیدان) (1

  .248ص، المرجع السابق ، الزحیليمحمد مصطفى ) (2

 .397ص ، مرجع سابق، 3ج، حاشیة الدسوقي، الدسوقي) (3
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  أو أن یكون ضمن جماعة ، له معینا بحیث یمكنه المطالبة بحقه رقِ المُ أن یكون

 .محصورة وان لا یكون مجهولا 

  ْفإن كذبه بطل إقراره، له في إقراره رقِ المُ أن لا یُكَذِب. 

  وذلك بان یكون الحق المقر به یثبت للمقر له، له أهلیة التملك رقِ لمُ لأن یكون. 

 ر بهقَ شروط المُ  -ج 

  ُر به محالا عقلا  ولا شرعاقَ أن لا یكون الم. 

 أن تكون صیغة الإقرار لفظا أو كتابة أو إشارة. 

 أن تكون الصیغة دالا على الجزم والیقین. 

  طرق إثبات العود في القصاص: الفرع الثاني

والتي سنحاول تعریفها  ،من أدلة الإثبات المتفق علیها في إثبات القصاص هو القسامة     

  . وأحكامهاوبیان مشروعیتها 

  القسامةتعریف : أولا

   لغة -1

وتأتي أیضا بمعنى الوسامة  ،القسامة في اللغة بمعنى القسم وهو الحلف والیمین     

والحسن والجمال یقال فلان قسیم أي فلان وسیم
)1(

.  

   اصطلاحا -2

هي الأیمان المكررة في دعوى القتل بشروط معینة     
)2(

وهي خمسین یمینا من خمسین ، 

  .رجلا

القاتل الذي وجد بینهم القتیل ویتخیر ولي الدم لنفي تهمة  أولیاءیقسمها : فعند الحنفیة     

  ".باالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا: "ل عن المتهم فیقول الواحد منهمالقت

فیقول كل واحد ، تهمة القتل على الجاني لإثباتالقتیل  أولیاءیحلفها : وعند الجمهور     

  "ه إلا هو لقد ضربه فلان فماتإل الذي لاباالله : "منهم

                                                           

 .105ص، مرجع سابق، بدریة عبد المنعم حسونة) (1

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه) (2
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  مشروعیة القسامة: ثانیا

یرى جمهور الفقهاء  الإسلام مجيءوبعد ، كان العرب في الجاهلیة  یحكمون بالقسامة     

بأحادیث كثیرة نذكر منها  أن القسامة مشروعة ویجب العمل بها ولقد استدلوا على ذلك

من  رجال هنهُ أخبر أ ،ةمحث بيأ بن سهل نع ،الرحمن عبد بن االله عبد نب لیلى أبو احدثن

، فأتي جهد أصابهما نصة خرجا إِلى خیبر می، ومحد االله بن سهلب، أن عكبراء قومه

: فقال، فأتى یهود، طرح في فقیر، أو عین، و ن عبد االله بن سهل قد قتلأ رأخب، فمحیِصة

قبل أ ، فذكر ذلك لهم، ثمومهى قم أقبل حتى قدم عل، ثواالله ما قتلناه: لوا ا؟ فق أنتم قتلتموه

هو الذي كان ، و یتكلمل ، فذهبمنه، وعبد الرَّحمن بن سهل ر، وهو أخوه أكبیّصةو هو وح

ثم لم حویّصة، تك، ف، یرید السن"كبر كبر: "صلى االله علیه وسلم ر، فقال له رسول االلهببخی

ا و بكم، وإما أن یؤذناحوا صإما أن ید: "سول االله صلى االله علیه وسلم تكلم محیصة، فقال ر 

، إنا واالله ما قتلناه: وا لهب، فكتلیه وسلم في ذلكع صلى االله رسول االله م، فكتب إلیه"بحرب

ون قتحلفون وتستح: " علیه وسلم لحویصة، ومحیصة، وعبد الرحمنى االلهسول االله صلر  فقال

فوداه رسول االله ، " لا، لیسوا بمسلمین: ، قالوا"فتحلف لكم یهود: "لا، قلا: وا، قال"صاحبكم دم

"صلى االله علیه وسلم من عنده
)1(

.  

شروط الفسامة: ثالثا
)2(

  

 .لأنه لو عرف القاتل فلا حاجة للقسامة حینها: أن یكون القاتل مجهولا  -1

من ضرب أو خنق  أثاربمعنى أن یوجد الشخص وبه  :أن یوجد المیت به اثر القتل  -2

 .ن لم یوجد شيء من ذلك فلا قسامةفإ

 .أن یوجد الشخص في موضع مملوك لأحد الناس  -3

لى القاضي من طرف أولیاء القتیل وإنكار المدعى علیه لأنه لو إأن ترفع الدعوى   -4

 .اعترف فلا قسامة

 .أن یحلف المدعي علیه خمسین یمینا  -5

                                                           

  المرجع السایق، باب تبدئة أهل الدم في القسامة، كتاب القسامة، 6886/317اخرجه النسائي في سننه ) (1

  .121ص، المرجع السابق، بدریة عبد المنعم حسونة) (2
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  القسامةل حم: رابعا

كان نوع القتل عمد أو خطا أو شبه  أیالا تكون القسامة إلا في جریمة القتل فقط       

ن ولأ، دون بقیة الاعتداءات على النفس من قطع أو جرح أو تعطیل منفعة عضو، عمد

على محل ورودها النص ورد في القتل فیقتصر في القسامة
)1(

.   

  من تجب علیه القسامة: خامسا

فمنهم من یقول تجب على كل الورثة ومنهم یقول تجب على ، تجب القسامة على الورثة     

بعضهم وهي كالأتي
)2(

:  

وهم ذوو الفروض و ، تجب القسامة على الورثة الذكور المكلفین: الحنابلة قالوا     

ولا قسامة على ، وان كان واحد حلفها خمسین، العصبات على قدر أنصبتهم من الإرث

  .النساء ولا الصبیان عندهم

  .تجب على جمیع الورثة بقدر أنصبتهم رجالا ونساء: الشافعیة قالوا     

وقال ، ولا تجب على المرأة، تجب على بعض الورثة من الرجال الوارثین: الحنفیة قالوا     

  .أبو یوسف تجب في عاقلتها

وعلى احدهم ، ر أنصبتهم أن تعددواتجب في القتل الخطأ على الورثة بقد :المالكیة قالوا     

وفي القتل العمد تجب على ، وتجب على المرأة أن كانت هي الوارثة، إذا لم یوجد غیره

ولا تجب على النساء ، ولا یحلف اثل من رجل منهم، العصبة من النسب سواء ورثوا ام لا

  .لعدم قبول شهادتهن في العمد

  

 

                                                           

، 1ط، القاهرة ، دار السلام للطباعة والنشر، عبد االله العبادي: تحقیق( ، كتاب القسامة، بدایة المجتهد، رشدابن ) (1

  ).2227ص، 1ج،1995

  .2231ص ، السابقالمرجع ، إبن رشد) (2
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  م التعزیرطرق إثبات العود في جرائ: الفرع الثالث

  تعریف التعزیر: أولا

   لغة -1

لأنه یمنع الجاني من أن ، لذا قیل للتادیب الذي هو دون الحد تعزیرا : هو التأدیب     

وعلى اشد الضرب ویراد به ، ویطلق على الضرب دون من الحد: اللوم، یعاود الذنب

التضخیم والتعظیم والاعانة
)1(

.  

 اصطلاحا -2

هو العقوبة المشروعة التي یوقعها القاضي على : "وهبه الزحیلي بقوله الأستاذعرفه       

في  كالأكلالجنایة على حق االله تعالى  أكانتسواء ، لا حد فیها ولا كفارة، أو جنایة، معصیة

"أو الشتم، أو السب، أو على حقوق العباد كالضرب، نهار رمضان
)2(

.  

  مشروعیة التعزیرمن  الحكمة: ثانیا

  الحكمة في التعزیر في ما یلي تتجلى     

 .حمایة مصالح الناس وضروراتهم  -1

 .ارتكاب جرائمهم إعادةردع المجرمین من   -2

 .إصلاح الجاني وتقویم اعوجاجه  -3

  أنواع العقوبات التعزیریة: رابعا

وتختلف باختلاف الجرائم ، العقوبات التعزیریة متنوعة ومتعددة في الشریعة الإسلامیة     

فهناك أنواع متعددة للتعزیر بحسب حال الجریمة والمجرم ، من حیث كبرها وصغرها ونوعها

                                                           

 .764 ص، المرجع السابق، ابن منظور) (1

  .197ص، 1984، دار الفكر، دمشق، 1ط، وأدلتهالإسلامي الفقه ، وهبة الزحیلي) (2



 الفصل الثاني

 المسؤولیة الجنائیة للعائد للجریمة
 

63 
 

وسوف نذكر بعض أنواع العقوبات التعزیریة ولقد قسمتها الى عقوبات تعزیریة فعلیة وأخرى 

  .قولیة

  فعلیةالعقوبات ال: أولا

ومن هذه  والتي یدخل في مضمونها الجلد والحبس والقتل وغیرها من العقوبات التعزیریة     

  .العقوبات

   :الجلد -1

تعتبر عقوبة الجلد  من العقوبات الأساسیة في الشریعة الإسلامیة فهي  مقررة لجرائم      

  فهي من أكثر العقوبات ردعا للمجرمین الخطیرین سواء كانوا ، الحدود ولجرائم التعزیر

عائدین أو معتادین علیه
)1(

.  

وَالَّلاتِي ﴿: فمن الكتاب قوله تعالى، وعقوبة الجلد مشروعة في كتاب االله وسنة نبیه     

 .34سورة النساء الآیة  ﴾َ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ 

  .والشاهد في هذه الآیة هو واضربوهن یدل على مشروعیة التعزیر بالضرب غیر المبرح     

  حد فوق عشر أسواط إلا في حد ألا یجلد : "االله علیه وسلموله صلى قأما في السنة ف     

"من حدود االله 
)2(

.  

ولا یعطل المحكوم ،  ن تنفیذها لا یثقل كاهل الدولةأوتمتاز عقوبة الجلد فوق ما تقدم ب     

فالعقوبة تنفذ في الحال والمجرم ، أو من یعولهم للضیاع أو الحرمان أهلهولا یعرض ، علیه

یذهب بعد تنفیذ العقوبة في حال سبیله
)3(

.  

                                                           

  .689ص ، مرجع سابق، 1ج، عبد القادر عودة) (1

  .مرجع سابق، باب قدر أسواط التعزیر، كتاب الحدود، 1709/689اخرجه مسلم في صحیحه) (2

  .690، السابق مرجعال، عبد القادر عوده) (3
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فهي مشروعة في كتاب االله وسنة ، أشد وطأتالحبس عقوبة شدیدة وعذابها  :الحبس -2

 إِلاَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا  ﴿: فمن قوله عز وجل، نبیه

  .25سورة یوسف الآیة  ﴾

أما في السنة فقد ثبت عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه حبس أناسا في تهمة دم      

، كما أجمع الصحابة رضوان االله علیهم على المعاقبة بالحبس، )1(وحكم بالضرب والسجن

تعزیریةواتفق الفقهاء على أنه یصلح عقوبة 
)2(

 .  

ن النبي صلى االله لأ، ویجوز عقوبة وتأدیب، فیجوز حبس الشخص للتهمة إحتیاطا     

شتراها من صفوان بن أمیة إواتخذ عمر دار للسجن ، شخصا بسبب تهمة علیه وسلم حبس

وتبعه الخلفاء في ذلك
)3(

كما یشرع الحبس في مواضع أخرى نذكر منها، 
)4(

:  

  .وردعا عن معاصي االله یحبس الجاني تعزیراً   - أ

سلم وهو أكمن ، یحبس من امتنع من التصرف الذي لا تدخله النیابة من حقوق العباد -ب

  .متزوج بأختین وأمتنع عن تعیین واحدة

   .حفاظا على محل القصاص، یحبس الجاني لغیبة المجني علیه -ج

وبیان ذلك كما  ل العلمالقتل تعزیراً قال به كثیر من الفقهاء في عامة مذاهب أه :القتل -3

  :یلي

یجوز القتل تعزیراً في جرائم معینة ،وشروط مخصوصة ، وبهذا قال أبو حنیفة فیمن      

 كقتل من تكرر منه اللواط القتل، یوجبتكررت منه الجرائم إذا كان جنسها 
)5(

.  

                                                           

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جرائم التعزیر في التشریع الإسلامي، حاتم جدو )(1

  .40 ص، 2014، الجزائر، بسكرة،محمد خیضر

   . الصفحة نفسها، المرجع نفسه )(2

  . 5529، مرجع سابق، وهبة الزحیلي  )3(

   .42ص، المرجع نقسه، حاتم جدو )4(

  .688ص، المرجع السابق، القادر عودة عبد )(5
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قال بعض  كما، الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمینبقتل  یةمالكالوقال      

في  الحنابلةوقال بعض  ،المخالف للكتاب والسنة كالجهمیة الشافعیة في الداعیة إلى البدعة

  .وفي الجاسوس المسلم كما تقدم الداعیة إلى البدعة،

بن قیم الجوزیة ـــ رحمه إبن تیمیه ــ رحمه االله ــ وتلمیذه إوهو ما ذهب إلیه شیخ الإسلام      

وعلى قدر  ،الراجحة یكون على حسب المصلحة الشرعیة المعتبرةاالله ــ وذلك بشرط أن 

وذلك إذا لم تندفع المفسدة إلا به ،الجریمة
)1(

.  

یســـوغ التعزیـــر بالقتـــل، إذا لـــم تنـــدفع المفســـدة إلا بـــه، مثـــل قتـــل : "بـــن قـــیم الجوزیـــةإقـــال و      

االله علیــــه صــــلى ، والــــداعي إلــــى غیــــر كتــــاب االله ، وســــنة رســــوله لجماعــــة المســــلمین المفــــرق

"وسلم
)2(

.  

ـــ قــال ســمعت إالتــي  الأدلــةومــن       ســتدلوا بهــا مــا رواه عرفجــة الأشــجعي ــــ رضــى االله عنــه ـ

مـن أتـاكم وأمـركم جمیـع علـى رجـل واحـد یریـد أن ": یقـول رسول االله ــ صـلى االله علیـه وسـلم ــــ 

"یشق عصاكم ، أو یفرق جماعتكم فاقتلوه
)3(

.  

  العقوبات القولیة: ثانیا

التهدیـد وغیـره مـن العقوبـات وسـوف نتطـرق ، التـوبیخ والعتـاب، الـوعظ، ویدخل فـي مضـمونها 

  .الى البعض من هذه العقوبات

وهـو نهـي المسـيء عـن فعلـه بنصــح و تخویـف مـن عـذاب االله تعـالى ودلیـل ذلــك  :الـوعظ -1

  .34 :الآیة ،سورة النساء ﴾فَعِظُوهُنَّ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴿: قال تعالى ن الكریمآمن القر 

                                                           

  54ص، المرجع السابق، حاتم جدو) (1

  . 54ص، المرجع السابق، حاتم جدو) (2

مرجع ، باب حكم من فرق أمر المسلمین وھو مجتمعباب ، كتاب الامارة، 1853/791اخرجه مسلم في صحیحه) (3

  .سابق
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ناس من ینزجر بالنصیحة ویكون بالتذكیر بـاالله والترغیـب ن من الفیعزر الرجل بوعظه لأ     

فیما عنده من ثواب والتخویف بما لدیه من عقاب
)1(

.  

 وتوبیخـــهالشـــخص  بإحضـــارویكـــون ذلـــك فـــي مجلـــس ویقـــوم القاضـــي  :والعتـــاب التـــوبیخ -2

وتكـون أیضـا بـالنظر إلیـه بوجـه عبـوس وطـرده مـن ، دون القـذف یشـترط أن یكـونوشتمه لكن 

"فیك جاهلیة امرئ أنت" :ذر لأبيرسول صلى االله علیه وسلم بقوله وقد عزر الالمجلس 
)2(

  

 ورأىعلــى ذلــك أن الرســول صــلى االله علیــه وســلم بعــد أن جلــد شــارب خمــر  الأدلــةومــن      

وزاجـر لـه عــن رادعـا  بتوبیخـه وتبكیتـه عسـى أن یكــون ذلـك أمـرو أن ذلـك غیـر كـاف فـي حقــه 

فعلته
)3(

.  

كمــا یشــترط فیــه أن ، هــو عقوبــة تعزیریــة فــي الشــریعة بشــرط أن لا یكــون كاذبــا :التهدیــد -3

ومــن التهدیــد أن ینــذر القاضــي ، نــه یكفــي لإصــلاح الجــاني وتأدیبــهأنــه منــتج و أیــرى القاضــي 

ومـــن التهدیـــد أن ، عقوبـــة بأقصـــىأو الحـــبس أو إذا عـــاد فانـــه ســـیعاقبه بالجلـــد  بأنـــهالشـــخص 

یحكم القاضي بعقوبة ویقف تنفیدها الى مدة معینة
)4(

.  

 طرق إثبات العود في التعازیر: ثالثا

وهي  ألاجرائم الحدود  تاإثبالطرق التي تم ذكرها سابق في  بإحدىثبت جرائم التعزیر ت     

  .أو الشهادة، الإقرار

                                                           

  .702ص، المرجع السابق، عبد القادر عودة )(1

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه )(2

  .الصفحة نفسها، السابقالمرجع ، عبد القادر عودة) (3

 703ص، المرجع نفسه) (4



 الفصل الثاني

 المسؤولیة الجنائیة للعائد للجریمة
 

67 
 

  إثبات العود في القانون الجزائري: المطلب الثاني

ممثلة الحق العام یتوجب علیها الدفاع عن حقوق المجتمع بردع  باعتبارهاإن النیابة      

العائدین عن إجرامهم، وذلك بالمطالبة بتطبیق أحكام العود على العائد بعد إثباتها في 

وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة هذه المسألة بحصر أحكام الإدانة في  ،شخص المتهم

القضائیة، والتي بموجبها یتم  القراراتو  والأحكامجمیع الجرائم في صحیفة السوابق القضائیة 

  .في هذا المطلب إلیهإثبات العود وهو ما سنتطرق 

  صحیفة السوابق القضائیة: ع الأولالفر 

، شخص المتهمفي  العود على العائد بعد إثباتها أحكام الإجراءات الجزائیةنظم قانون      

وهذه الأخیرة  بحصر كل أحكام الإدانة في جمیع الجرائم في صحیفة السوابق القضائیةوذلك 

  .تناوله في هذا الفرعأهي ما س

  تعریفها: أولا

 ةالمتعلق في المواد تناولها في قانون الإجراءات الجزائیة وإنماالمشرع الجزائري  هالم یعرف     

 )618(من نص المواد  نطلاقاإوخصص لها الباب الخامس منه  ،ببعض إجراءات التنفیذ

  .من قانون الإجراءات الجزائیة )675(إلى 

الشخص من طرفها بجریمة  إدانةویمكن القول بأنها صحیفة تصدر من المحكمة بعد      

  .ته  نتیجة لذلكما ومعاقب

كل مجلس قضائي مصلحة خاصة بصحیفة السوابق القضائیة یدیرها أمین  ىتوجد لدو      

، ویناط بهذه المصلحة مسك شراف النائب العامضبط بالمجلس مكلف بهذا الغرض تحت إ

، أو ولودین بدائرة إختصاص ذلك المجلسصحیفة السوابق القضائیة لجمیع الأشخاص الم
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وذلك من خلا نص المادة  بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزیر العدلعند الإقتضاء 

من قانون الاجراءات الجزائیة) 619(
)1(

.  

إضافة إلى تسلیم كشوفات  )01( بتحصیل وتركیز بطاقات رقم تهتم المصلحة     

).03(و )02(ومستخرجات البطاقات رقم 
)2(

  

  القضائیة السوابق صحف قسائمأنواع  :ثانیا

لقضائیة لأنها المصلحة إن صحیفة السوابق القضائیة تعتبر من أهم مصالح الجهات ا     

العمل النهائي للجهات القضائیة بعد صدور الأحكام والقرارات وبعد مرحلة تنفیذ  ىالتي تتلق

  :أنواع هي 3لى إوتنقسم هذه الصحیفة  العقوبات

  01القسیمة رقم  -1

)3()624(لقد نصت المادة          
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن أي حكم أو قرار  

، هذه الأخیرة 01صادر بالإدانة، تخصص له قسیمة مستقلة یطلق علیها تسمیة بطاقة رقم

یوما من  15تنشأ بمجرد أن یصبح الحكم نهائیا إذا كان قد صدر حضوریا أو بعد مرور 

لحكم بالإدانة للأحكام الغیابیة لمحكمة یوم تبلیغ الحكم إذا كان غیابیا، أو بمجرد صدور ا

 ،ترتب حسب الحروف الهجائیة للأشخاص الذین یعنیهم الأمر 01القسائم رقم و  ،الجنایات

، وتتضمن كل حكم أو قرار منصوص علیه تیب تاریخ حكم الإدانة أو القراروكذا حسب تر 

من قانون الإجراءات الجزائیة )618(بالشكل الموضح بنص المادة 
)4(

ضبط  أمین ویعدها 

النائب العام أو وكیل  الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار ویؤشر علیها من طرف

                                                           

دیسمبر سنة والمتضمن  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  22-06 :قانون رقممن ) 619(المادة ) 1(

  قانون الإجراءات الجزائیة

  .168 ص ،المرجع السابق ،22 -06من الأمر  )621(المادة ) (2

 01موضوعا لقسیمة رقم )618(یكون الحكم صادرا بالادانة وكل قرار منصوص عنه في المادة " :)624(المادة ) (3

  ."مستقلة یحررها كاتب الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى

  ..".…في دائرة ذلك المجلس فیما یتعلق بالأشخاص المولودین یتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي" )618( المادة) (4
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من قانون الإجراءات الجزائیة  )624(، وتنشأ هذه القسیمة حسب أحكام المادة الجمهوریة

للحالات الآتیة
)1(

:  

  .كم نهائیا إذا كان قد صدر حضوریابمجرد أن یصبح الح -أ

 .لیغ الحكم إذا كان قد صدر غیابیایوما من یوم تب 15مرور بعد  -ب

  .بمجرد صدور حكم الإدانة بالنسبة للأحكام الغیابیة من محكمة الجنایات  -ج

  02القسیمة رقم  -2

وتسلم عند الطلب لأعضاء النیابة  01وتتضمن جمیع البیانات المذكورة بالقسیمة رقم      

الداخلیة ورؤساء المحاكم وللسلطات العسكریة بالنسبة للشبان وقضاة التحقیق وإلى وزیر 

، وكذا المصالح العامة للدولة التي تتلقى ن الإلتحاق بالجیش الوطني الشعبيالذین یطلبو 

إذ یتم تسجیل جمیع العقوبات السالبة للحریة والغرامات سواء النافذة  ،طلبات الوظائف العامة

وبات الأجنبیة، بحیث یتم تسجیلها في سجل خاص یسمى أو الموقوفة التنفیذ، وكذا العق

والذي یحمل نفس البیانات الواردة في القسیمة  ،02 رقم ةبسجل صحیفة السوابق القضائی

من قانون الإجراءات الجزائیة )630(بنص المادة  01رقم
)2(

 .  

الكاملة للمعني یتحقق من الهویة  أن قبل تحریرها أمین الضبطعلى وهذه القسیمة یلزم      

، فإذا كانت نتیجة فحص سجلات الحالة المدنیة سلبیة بالأمر من مصلحة الحالة المدنیة

 دون إضافة أیة بیان آخر "لا تنطبق علیه أیة شهادة میلاد: "یؤشر على البطاقة بما یلي

  .من قانون الإجراءات الجزائیة )631(المادة  له أشارتوهو ما 

القسیمة لیس لدیه وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بشكل واضح على أما إذا كان محرر      

"غیر محقق الهویة" القسیمة بعبارة
)3(

.  

                                                           

  .الصفحة نفسها، نفسهالمرجع ، 22 - 06الامر، )624( المادة) (1

الى رجال .. ………………………1هي بیان كامل بكل القسائم رقم 2القسیمة التي تحمل رقم ") 630( المادة) (2

  ".رىخأالقضاء أو أي سلطة 

لیس تحت یدها وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بعبارة لا  2كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم فإذا" 2الفقرة )631(المادة) (3

  ."یوجد
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لا توجد في ملف صحیفة السوابق القضائیة للمعني فإن  01إذا كانت القسیمة رقم و      

من قانون  )631(المادة وهو مانصت علیه " لا یوجد"أمین الضبط المكلف بذلك یضع عبارة 

الإجراءات الجزائیة
)1(

 .  

  03القسیمة رقم  -3

بیان لكل الأحكام القاضیة بعقوبات سالبة للحریة صادرة عن الجهات  ویكون فیها     

ما لم  في الأحكام إلا ما ذكر ذه القسیمةه ولا یثبت في ،القضائیة في الجنایات أو الجنح

لا تكون  03تسلیم القسیمة رقم  تكن مشمولة بوقف التنفیذ كما أن یمحها رد الاعتبار أو لم

إذ یتم تسجیل الطلب في سجل  ،شخص الذي تعنیه فقط، وذلك بعد التأكد من هویتهلل إلا

ثم تحرر الصحیفة بناءا  ،02الذي یحمل نفس بیانات سجل البطاقات رقم  03البطاقات رقم 

قوبات السالبة للحریة النافدة والغرامات المقترنة بها، ، أین تدون فیها الع01على القسیمة رقم 

ویتم التوقیع علیها من طرف الكاتب المحرر لها والتأشیر علیها من النائب العام أو القاضي 

من قانون الإجراءات  )636(المكلف بمصلحة السوابق القضائیة وفقا مقتضیات المادة 

الجزائیة
)2(

.  

  صحیفة مخالفات المرور -4

إذ  أكبر المشاكل التي یعاني منها المجتمع الجزائري لكثرة وقوعها،حوادث المرور  عتبرت    

، مختلف المركباتیتم حصد أرواح العدید من الضحایا بسبب المخالفات المرتكبة من طرف 

كل شخص صدرت ضده أحد  سمإبتنظم مخالفات المرور بموجب بطاقة خاصة تحرر و 

الأحكام الآتیة
)3(

:  

                                                           

 2في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص فان البطاقة رقم  1توجد قسیمة تحمل رقمإذا لم " 3الفقرة )631( المادة (1)

  ".الذي تخصه تسلم وعلیها عبارة لایوجد

یوقع علیها الكاتب الذي حررها ویؤشر علیها النائب العام والقاضي المكلف بصحیفة  3و2القسیمة رقم ") 636( المادة) (2

  ".المركزیة السوابق القضائیة

   ".من قانون المرور )266( طبقا للمادة. …………………تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور"  )657( المادة) (3
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لا یتوقع أن تكون محل  م التنظیمیة لشرطة المرور والتيبعقوبة لمخالفة الأحكاالحكم    - أ

 .غرامات جزافیة

والمتعلق بشروط العمل التي یجب أن  ،الحكم بعقوبة مخالفة القانون الجاري به العمل -ب

  .تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السیر

من  )266(الأمر ولو مؤقت بإیقاف رخصة القیادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة  -ج

ولا تسلم هذه الصحیفة إلا للسلطات القضائیة وكذلك الوالي المرفوع إلیه  ،قانون المرور

 03بعد مضي  ةویجري سحب هذه البطاق، إیقاف رخصة القیادة قمحضر عن جریمة تستب

سنوات على دفع غرامات الصلح دون تلقي بطاقة جدیدة، أو وفاة صاحب الشأن، أو في 

 .حالة صدور عفو عام، أو حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غیابي

  صحیفة الادمان على الخمر -5

)666(لقد وضع المشرع تنظیم خاص لصحیفة الإدمان عن الخمر بنص المادة      
)1(

من  

تحفظ هذه الصحیفة بمصلحة السوابق القضائیة في كل مجلس و  ،قانون الإجراءات الجزائیة

قضائي بالنسبة للأشخاص المولودین في الجزائر، أما بالنسبة للأجانب الموجودین في 

الجزائر في حالة ارتكابهم هذه المخالفة فتحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائیة 

  .دلالمركزیة بوزارة الع

كل شخص صدر علیه حكم في  سمإبتحرر بطاقة مخالفات الإدمان على الخمر      

مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة لبیع المشروبات الكحولیة و بالإجراءات المقررة ضد 

تحرر البطاقة و ترسل إلى صحیفة مخالفات الإدمان بواسطة أمین ، الإدمان عن الخمر

یوما من ) 15(الحكم و ذلك في ظرف خمسة عشرة  ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت

تاریخ الحكم أو من تاریخ إعلانه إذا صدر الحكم غیابیا
)2(

.  

                                                           

  ."اصة بمخالفات الادمان على الخمورتنظم صحیفة خ") 666( المادة) (1

  .57ص، مرجع سابق، بوخاري هیفاء) (2
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تضمن بطاقة صحیفة الإدمان ما یليت     
)1(

:  

إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت  -أ

 .الحكم

  .الإطلاع على إخطار مدیر المؤسسة العقابیةتاریخ انتهاء عقوبة الحبس بعد  -ب

  .تاریخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل -ج

  .الأحكام والقرارات القضائیة: الفرع الثاني

قد یقع خطأ في صحیفة السوابق القضائیة نتیجة تشابه الأسماء والألقاب حیث یؤدي      

فإذا تعززت شكوك ، ذلك إلى إستخراج صحیفة سوابق لشخص أخر غیر المعني بالأمر

القاضي أمام إنكار المتهم فأضمن وسیلة للتأكد  من أن الشخص هو المتهم نفسه هو 

بحیث أن الأحكام والقرارات القضائیة تدون ، ارات القضائیةاستخراج صورة من الأحكام والقر 

  .فیها جمیع المعلومات الخاصة بالشخص فما هي هذه الأحكام والقرارات القضائیة؟

  القضائيوالقرار تعریف الحكم : أولا

 من طرف هیئة قضائیة منصبة الإجرائیةالقوانین  إطارالحكم هو قرار یصدر في      

الذي یصدر عن المحاكم "أما في معناه الضیق فهو، هذا في معناه العام، بصفة شرعیة

التي تصدر عن المجالس القضائیة والمحاكم العلیا والذي  الأحكامویخرج عن هذا ، الابتدائیة

"سم القراراتإیطلق علیها 
)2(

.  

غرفها عن هیئة قضائیة القضائي هو الذي تصدره المجالس القضائیة بجمیع  القرارأما      

حیث أن القرار القضائي یصدر عن اختصاص المجلس القضائي  من ثلاثة قضاة، تتشكل

في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى و لو  في استئناف الأحكام عن المحاكم في النظر

.وضعها خاطئا كان
)3(

  

                                                           

  .171ص، مرجع سابق، 22 - 06الامر، )671( المادة) (1

  .م18:26، 2014جوان http://www.djelfa.info ،19، ماهیة الأحكام والقرارات القضائیة، نوري رحمة )(2

یتضمن قانون ، 2008فبرایر 25الموافق لـ  1429صفر 18المؤرخ في  09-08: رقم من القانون) 34(المادة  (3)

  الاجراءات المدنیة والتجاریة
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حیث ، یتضح من خلال التعریفین أن الحكم القضائي أوسع وأشمل من القرار القضائي     

  .أن الحكم القضائي یحوي داخله القرارات القضائیة

  .القضائيوالقرار شروط صحة الحكم : ثانیا

أي أن یكون قابلا للتنفیذ لابد له ، لیكون الحكم القضائي صحیحا من الناحیة القانونیة     

لا وهيأمن شروط  
)1(

:  

 .أن یكون الحكم صادرا في نزاع حقیقي بین الخصوم  -1

طبقا للقواعد  أن تكون الخصومة مصدرها طلب قضائي رفع امام المحكمة  -2

 .الاجرائیة

 .أن یصدر الحكم عن هیئة قضائیة مشكلة بصفة شرعیة ولها وظیفة اصداره  -3

 .أن یصدر الحكم بعد المداولة التي تتم سرا وینطق بها علنا  -4

 .أن یصدر عن قضاة حضروا المرافعات وجلسة النطق بالحكم  -5

  .التي بني علیها الحكم الأسبابأن یتضمن الحكم    -6

  قرارات القضائیةكیفیة الإثبات بالأحكام وال: الثثا

قد یقع خطأ في صحیفة السوابق ، مع تشابه العدید من الأسماء والألقاب بین الأشخاص     

 صحیفة قضائیة لشخص غیر المعني بالأمر استخراجالأمر الذي قد یؤدي إلى  ،القضائیة

  .وكثیرا ما تقع هذه الأمور في الحیاة العملیة

فإذا تعززت شكوك القاضي أمام إنكار المتهم لما ورد في صحیفة سوابقه، فإن أحسن      

وأضمن وسیلة للتأكد هو إستخراج صور من أصل الأحكام والقرارات القضائیة المدرجة في 

صحیفة السوابق، بإعتبار أن الأحكام القضائیة یذكر فیها الهویة الكاملة للمتهم ومهنته وكذا 

جلها وكذا العقوبة أتي أصدرت الحكم وتاریخ صدوره والجریمة المتابع من بیان المحكمة ال

كم بمقتضاه على الجاني، فهي معطیات دقیقة ورسمیة المحكوم بها، والنص القانوني الذي حُ 

لا یمكن إنكارها بأي وسیلة كانت
)2(

.  

                                                           

  .المرجع السابق، نوري رحمة )1(

  .59ص ، مرجع سابق، بوخاري هیفاء) (2
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بالنسبة للأحكام ف ،الإجراءات الجزائیة نصوص مواد قانونولقد جاء ذكر ذلك في 

أن یثبت في الحكم الصادر في محكمة  )314(الصادرة في مواد الجنایات فقد أوجبت المادة 

الجنایات الفاصل في الدعوى العمومیة إلى جانب مراعاة الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا 

  :1ذكر ما یلي مل علىتأن یش

  .بیان الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم -1

 .تاریخ النطق بالحكم -2

أسماء الرئیس والقضاة المساعدین والمساعدین المحلفین وممثل النیابة العامة وكاتب  -3

 . الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك

 .هویة موطن المتهم أو محل إقامته المعتاد -4

 .اسم المدافع عنه -5

 .الوقائع موضوع الاتهام -6

وما یلیها من  305ة التي أعطیت عنها وفق لأحكام المواد الأسئلة الموضوعة والأجوب -7

 .هذا القانون

 .منح أو رفض الظروف المخففة  -8

 .العقوبات المحكوم بها ومواد القوانین المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها -9

 .إیقاف التنفیذ إن كان قد قضي به -10

 .وتلاوة رئیس الحكم علیهاعلنیة الجلسات أو القرار الذي أمر بسریتها  -11

  .المصاریف -12

 )379( أما فیما یتعلق بالأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات فقد أقرت المادة     

على أن كل حكم یجب أن ینص على هویة الأطراف الجزائیة  الإجراءاتمن قانون 

حیث ، ومنطوقوحضورهم أو غیابهم في یوم النطق بالحكم ویجب أن یشمل على أسباب 

  .الأشخاص إدانةأما المنطوق فیبین الجرائم التي تقرر ، الحكم أساس الأسبابتكون 

 

                                                           

  90ص، مرجع سابق، 22 - 06الامر، )314(المادة ) (1
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  : المبحث الثاني

  ثر العودأ

وما نلاحظه من كثرة المجرمین العائدین ، ن الانتشار الكبیر التي عرفته جرائم العودإ     

  .حتم على السلطات القائمة على تنفیذ العقاب التحرك للحد من انتشار هذه الجرائم

وجرائم العود هي كبقیة الجرائم لها آثار تنتج عنها حیث من شانها أن وجدت  ینتج      

ومنه سنحاول في هذا المبحث التطرق الى كیفیة معالجة ، عنها تشدید العقوبة على المجرم

الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري لمسألة العود وما هي العقوبات التي وقعها كل منهما 

  .د؟على العائ

  ثر العود في الشریعة الإسلامیةأ: المطلب الأول

عقوبات محددة لا مجال فیها للزیادة أو : العقوبات المقررة في التشریع الإسلامي نوعان     

وعقوبة غیر مقدرة یترك أمر ، وهي العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصاص ،النقصان

وهي جرائم  ،الجاني وظروف ارتكاب الجریمةلى ولي الأمر تبعا لما یوافق حالة إتنفیذها 

  .التعازیر

وعقاب في ، عقاب دنیوي: وتتمیز العقوبة في التشریع الإسلامي بكونها لها جانبان     

ن هذه الجرائم وأقیم علیها الدلیل یعاقب علیها في الدنیا منها عفما استطیع الكشف ، الآخرة

ف عنها وكانت مستترة یعاقب علیها أمام االله لم یستطع الكش وما، بإحدى العقوبات المقررة

وبالتالي یكون المسلم عندها مراقب لنفسه وحریص عن الابتعاد عن ارتكاب ، یوم القیامة

والنفوس الضعیفة التي تجنح للفساد وتجعل من ارتكاب  الأهواء أصحابلكن هناك ، الجرائم

  .للعقوبات التي ستسلط علیهم ونأبهلحیاتها ووسیلة لكسب عیشها  ولا ی اً الجریمة عنوان

فنجد فقهاء الشریعة الإسلامیة ، منذ القدیم یع الإسلاميفالعود معروف في التشر      

یفصلون القول فیها في خصوص و یتحدثون عن عقوبات جرائم الحدود والقصاص والتعازیر 

أو كمن ، كمن یسرق في المرة الثانیة والثالثة والرابعة، المجرمین العائدین لارتكاب الجرائم
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وغیرها من الجرائم المعاقب عنها ، أو كمن یعتاد على الزنا، یتكرر منه قذف المحصنات

  .وینطبق الحدیث على جرائم التعازیر أیضاً ، بحد من حدود االله

 هثر أو ، ثر العود في بعض جرائم الحدودعن أسیكون موضوع الحدیث في هذا المطلب و      

  .في جرائم التعازیر

  ثر العود في بعض جرائم الحدود أ: الفرع الأول

 نأتزجر غیره ب أنهاكما ، الحدود الشرعیة تمنع الجاني من العودة الى ارتكاب الذنوب     

لیس على القاضي سوى النظر في إذ  ،أو النقصان منع فیها الزیادةتُ  اكم لا یسلك مسلكه

شرب ، الزنا، السرقة: والحدود هي، العقوبة كما أمر االله بها إیقاعتحقق شروطها ومن ثم 

  .الردة، البغي، الحرابة، القذف، الخمر

مما لا شك فیه أن كل عقوبة من هذه العقوبات تخص الجاني الذي یرتكب الجریمة و      

وقعت علیه العقوبة ثم عاد لارتكاب الجریمة مرة أخرى فانه بعودته یستحق  فإذا، مرة لأول

بسبب فیها رائم  التي یجب التشدید ومنه سنتكلم عن بعض الج ،التشدید والتغلیظ في العقوبة

  .العود

  السرقة جریمةالعود في اثر : أولا

حـرم  -عـز وجـل-أن أخـذ أمـوال النـاس وأكلهـا ظلمـاً لا یحـل، وأن االله  لقد أقرت الشریعة     

ممــــا یبـــین حفــــظ الشـــریعة الإســــلامیة لحقـــوق النــــاس، بشـــتى أنواعهــــا، وصـــیانتها عــــن و  ،ذلـــك

 وجعلهــا مــنلأمــوال وصــیانتها ل هــاحفظهــو ، علیهــا بأیــة صــورة مــن صــور الاعتــداءالاعتــداء 

  .الضرورات الخمس التي یجب المحافظة علیها

وهـو مـا المجرمـون علـى أمـوال النـاس بالباطـل هي سطو  ومن الأمور التي تفسد الأموال     

  .یعرف بالسرقة حیث سنحاول التطرق لها من خلال تعریفها وبیان اركانها وكذا العود فیها
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 السرقة جریمة -1

وعند فقهاء الشریعة  ةتعریفها في اللغمن خلال السرقة جریمة لى تبیین إسنتطرق      

  .وكذلك أركانها والعقوبة المقررة لها،  الإسلامیة

 تعریف السرقة  - أ

مال الغیر من حرز لأخذوعرفت السرقة والاستراق المجيء مستترا  الاختفاء :لغة -
)1(

 .

 .سورة الحجر 18﴾ الآیة  إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴿ ومنه قوله تعالى

السرقة هي أخذ العاقل البالغ نصاب القطع خفیة مما لا یتسارع إلیه الفساد  :اصطلاحا -

من المال المتمول للغیر من حرز بلا شبهة
)2(

. 

 .أركان جریمة السرقة   -  ب

منها ما یرجع  الأركانیشترط في جریمة السرقة التي تستوجب القطع توفر أركانها وهذه      

 ومنها ما یرجع الى السارق نفسه ،لى المال المسروقإلى الفعل كالأخذ خفیة ومنها ما یرجع إ

  .القصد الجنائي، وقوع السرقة على مال الغیر، الأخذ خفیة: وهذه الأركان هي

فان كان الأخذ ، ي علیه ودون رضاهخذ الشيء دون علم المجنأویقصد به  :الأخذ خفیة -

ختلاسإفي وجود المجني علیه ودون مغالبة فالفعل 
)3(

.  

 كانت الجریمة حرابة وتسمى أیضاً خذ المال على سبیل المغالبة والقهر أإذا كان  ماأ    

  .بالسرقة الكبرى

وركن الأخذ خفیة یقوم على خروج الشيء المسروق من حرزه المعد لحفظه ودخوله في      

  .ولذلك یشترط الفقهاء في الشيء المسروق أن یكون في مكان حرز ،حیازة السارق

                                                           

  .244 ص، مرجع سابق، الفیروز آبادي )(1

 .239 ص، مرجع سابق، 10ج، المغني، ابن قدامة )(2

  .518 ص، مرجع سابق، 2ج، التشریع النائي الإسلامي، عبد القادر عودة  )(3
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، یعتبر المال المسروق ركن ثاني من أركان جریمة السرقة :على مال الغیروقوع السرقة  -

المال هو الشيء الذي یعتبر  نلأ، إذ لا تعتبر السرقة تامة ما لم یكن المسروق مالاً 

أما قبل إبطال الرق فكان العبید والإیماء في ، للسرقة خاصة في الوقت الحالي محلاً 

من وجه یمكن التصرف فیه ككل مال وإن كانوا  مالاً باعتبارهم  ،للسرقة الشریعة محلاً 

خر آدمیینآمن وجه 
)1(

.  

  :ویشترط في المال لكي یكون ركن من أركان جریمة السرقة مایلي     

  ًأن یكون المال منقولا. 

  ًأن یكون المال متمولا. 

  ًاأن یكون المال متقوم. 

  أن یبلغ المال المسروق نصاب السرقة. 

  مملوكا للغیرأن یكون المال. 

أن یأخذ الشخص المال ": المقصود بالقصد الجنائي كركن لجریمة السرقة :القصد الجنائي -

ویأخذ بقصد أن یتملكه لنفسه دون علم المجني علیه ودون ، ن أخذه محرمأخفیة وهو عالم ب

"رضاه
)2(

.  

  .ففي جریمة السرقة لابد من توفر قصدان قصد عام وقصد خاص     

  .نه یرتكب معصیةأمحرم أي یعلم  أخذهخذ السارق المال وهو یعلم أن أهو : القصد العام

  .هو نیة السارق لتملك المال المسروق دون علم المجني علیه ودون رضاه: والقصد الخاص

نه مباح أو متروك فلا یعتبر سارقا لانعدام القصد أیعتقد  مالاً  یأخذوعلى هذا فمن     

الجنائي
)3(

.  

                                                           

 . 542ص، المرجع السابق، عبد القادر عودة (1)

 . 608ص،  تفسه المرجع (2)

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه (3)
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إذ أن هناك حالات تتوفر ، ولا یكفي القصد الجنائي مع الأخذ خفیة لعقاب السارق       

الأخذ إطلاقا أو یعاقب بالتعزیر دون القطع على فیها كل أركان السرقة ومع ذلك فلا یعاقب 

  :ما یلي أو بعقوبة تأدیبیة ومن أمثلة ذلك

ي بعقوبة تأدیبیة وذلك لقول إعفاء الصبي والمجنون إذا سرقا من القطع مع معاقبة الصب -

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ وعن :"رسول االله صلى االله علیه وسلم

"الصغیر حتى یكبر وعن المجنون حتى یعقل أو یفیق
)1(

.  

رقا لحدیث صلى االله فلا یعد سا، إعفاء الشخص الذي یكره على السرقة ولا یكون مختارا -

"أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیهأن االله وضع عن " :علیه وسلم
)2(

.  

 أداءستعمال الحقوق أو إوكذلك ، ومال الباغي، خذ خفیة مال الحربيأإعفاء من  -

فمن اخذ ، نسان أن یستولي على مال غیره لیدافع به عن نفسهالتي تبیح للإ تالواجبا

 وظل یضرب بها حتى تحطمت، خر لیدفع به جریمة قتل عن نفسهآشیئا لشخص 

وانكسرت فلا عقوبة علیه
)3(

.  

  عقوبة السرقة -ج

لسرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذم االله هذا الفعل الشنیع وجعل له عقوبة ا     

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء : قال تعالى، تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع یده

  .38سورة المائدة الآیة  نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾بِمَا كَسَبَا 

 أولتفق الأئمة رحمهم االله تعالى على أن السارق إذا وجب علیه القطع وكان ذلك إ و     

سرقة له وأول حد یقام علیه بالسرقة وكان صحیح الأطراف فإنه یبدأ بقطع یده الیمنى مع 

وذلك لأن السرقة تقع بالكف مباشرة والساعد والعضد  ،مفصل الكف ثم تحسم بالزیت المغلي

والعقاب إنما یقع على العضو المباشر للجریمة  ،یحملان الكف كما یحملهما معها البدن

                                                           

  .مرجع سابق، أزواجهباب من لا یقع طلاقه من ، كتاب الطلاق، 3435/531اخرجه النسائي في سننه (1)

  .مرجع سابق، باب طلاق المكره والناسي، كتاب الطلاق، 2045/200اخرجه إبن ماجة في سننه.)(2

   .609ص، المرجع السابق، عبد القادر عودة )3(
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منى أولا لأن التناول یكون بها في غالب الأحوال إلا ما شذ عند بعض وإنما تقطع الی

الأفراد
)1(

.  

  العود في السرقة -2

لأنه لم یصلح حاله شد العقاب أیستحق صاحبه  مشدداً  یعتبر العود إلى السرقة ظرفاً      

من حدود االله وقد تناول  هذه العقوبة حداً  نّ أخاصة و ، ولم ینزجر ویرتدع من العقوبة الأولى

لى ارتكاب جریمته من جدید وسنستعرض ما قاله إرق افقهاء الشریعة موضوع عودة الس

  :الفقهاء

یقول أصحاب هذا الرأي أن القطع  :رأي المالكیة والشافعیة وروایة عن الإمام أحمد  - أ

ید الیسرى یكون في الید الیمنى في السرقة الأولى والرجل الیسرى في السرقة الثانیة وال

فان جاء في ، فتكون أطرافه الأربعة محلا للقطع، في الثالثة والرجل الیمنى في الرابعة

.الخامسة عزر وحبس
)2(

  

أن العقوبة في السرقة مختصة بقطع الید : بأیة السارق وقالوا هذا الرأي أصحابواحتج      

ثبت عن أبي بكر :" قال ابن المنذر، واستدلوا بدلیل من السنة، فلا ینتقل منه إلا بدلیل

"أنهما قطعا الید بعد الید والرجل بعد الرجل -رضي االله عنهما -وعمر
)3(

.  

القول أن القطع یكون في الید الیمنى فان عاد  اهذ أصحابیرى  :رأي الحنفیة والحنابلة - ب

فان عاد في المرة الثالثة فلا یقطع وإنما یحبس الى مدة غیر معینة حتى ، تقطع رجله الیسرى

االله علیه  هریرة أن النبي صلى أبيما روي عن : یموت أو تظهر توبته وحجتهم في ذلك

                                                           

  .143ص، 2002، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2ط، المذاهب الأربعةالفقه على ، عبد الرحمان الجزیري) (1

 .156ص، 4ج، المرجع السابق، الخطیب الشربیني (2)

، 2ج، 2002، 1ط، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي(، القرآن أحكام، القرطبي (3)

  ).617ص
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"فاقطعوا رجله ثم أن سرق، ن سرق فاقطعوا یدهإ" :وسلم قال في السارق
)1(

أیضا أن  واوقال، 

یكون إلا فیما غلب وقوعه العود الى السرقة في الثالثة والرابعة نادر الوجود والزجر لا
)2(

.  

ففي حالة عودة السارق ، یرى الظاهریة أن القطع یكون في الیدین فقط: قول الظاهریة -ج

ذلك أن عاد یحبس ویعزر  وبعد، للسرقة في المرة الثانیة یكون القطع في الید الیسرى

بأنه لم یأت ذكر الرجل في الآیة فلا یجوز أن یقطع :" وقالوا، واحتجوا أیضا بالآیة السابقة

"من السارق غیر یده
)3(

.       

  العود في جریمة الزنااثر : ثانیا

التي راء جریمة الزنا من أبشع الجرائم التي تقع مساساً بكیان الأسرة عتبرت الشریعة الغّ إ     

عقوبات صارمة وهو ما من یقترفها  ى، وبالتالي رتبت علهي المرتكز الأساسي للمجتمع

  .سنتطرق إلیه

 جریمة الزنا -1

وكذلك أركانها ، والإصطلاحمن خلال تعریفها في اللغة لزنا سنتطرق إلى تبیین جریمة ا     

  .والعقوبة المقررة لها

 تعریف الزنا   - أ

ویطلق على ، یزني زناء بالمد أو زني بالقصر و ،ضاق من فعل زنا زنوا أيالزنا  :لغة -

 )4(.زنأ في الجبل إذا صعد فیه لأنه یضیق بذلك نفسه: ومنه یقال، الضیق: معاني منها

 نتهاك الفرج المحرم بالوطء المحرم في إ: "قد عرفه احمد فتحي بهنسي بقولهو  :اصطلاحا -

 

 .)1("ولا شبهتهغیر الملك 

                                                           

محمد  تحقیق(،عود ویسرق ثانیا وثالثا ورابعاباب السارق ی، كتاب السرقة،  21/472أخرجه البیهقي في السنن الكبرى (1)

  ).472 ص، 8ج، ه1424، 2ط، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، القادر عطاعبد 

 .623ص، مرجع سابق، 2ج، التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة (2)

  ).354ص، 11ج ،ه1352 ،مصر ،إدارة الطباعة المنیریة، أحمد محمد شاكرتحقیق ( ، المحلى، حزم الأندلسيبن إ (3)

 .116ص ، سابقمرجع ، الفیروز ابادي )4(
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 أركان جریمة الزنا - ب

  .الوطء المحرم والقصد الجنائي: لتتحقق جریمة الزنا یجب توفر ركنین وهما     

وطء الرجل المرأة في  وهوالزنا یمثل الوطء المحرم الركن المادي لجریمة  :الوطء المحرم -

مع ، أو لم یحدث إنزالالفرج بحیث تغیب الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة سواء حدث 

هيوللوطء المحرم شروط ، أو أیة شبهة أخرىعدم وجود زوجیة أو ملك 
)2(

:  

 أن یكون الوطء في القبل. 

 أن تكون الموطوءة حیة. 

  لوطءلن الواطئ مكلفا والموطوءة صالحة أن یكو. 

 أن یكون الوطء خالیا من الشبهة. 

یشترط في جریمة الزنا التي توجب الحد أن یكون الزاني  ):تعمد الوطء(القصد الجنائي  -

أو إذا ، محرمة علیه یعلم أن من یزني بها كأن یزني وهو، ارتكاب الجریمةقاصد ومتعمد 

فلو زنا رجل بامرأة وهو یعتقد ، مكنت المرأة نفسها من شخص وهي تعلم انه محرم علیها

  .أنها زوجته فلا یحد لانعدام القصد الجنائي لدیه

طئها وهو یعتقد أنها فو ، ن زفت إلیه غیر زوجته وقیل هذه زوجتكإف" :بن قدامةإقال      

،"لا نعلم فیه خلافاو ، زوجته فلا حد علیه
)3(

.أعظمهان الحدود تدرء بالشبهات وهذه لأ 
)4(

   

وهناك حالات ینعدم فیها القصد الجنائي وبالتالي لا یقام الحد في  الحالات التي ترتكب      

فیها الجریمة وهي
)5(

:  

 الجهل بتحریم الزنا. 

 الجهل بفساد النكاح. 

                                                                                                                                                                                     

 .101 ص، مرجع سابق، احمد فتحي بهنسي )1(

 .102ص ، المرجع السابق، احمد فتحي بهنسي (2)

  . 126,125ص  ص، المرجع السابق، ابن قدامة (3)

   .الصفحة نفسها، المرجع نفسه(4) 

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه) (5
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 الإكراه. 

  عقوبة الزنا -ج

ي الرجم هفأما المحصن فعقوبته ، تختلف عقوبة الزنا بین المحصن وغیر المحصن     

حتى الموت ولقد ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم عدة أحادیث عن رجم المحصن منها 

  .حدیث ماعز السابق الذكر

أو إمرأة هي الجلد والتغریب ر المحصن فالعقوبة المقررة له سواء كان رجل أما غی      

نْهُمَا ﴿حیث جاء في الآیة الكریمة الذي قال االله تعالى فیها الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

  .2 :الآیة ،سورة النور ﴾مِائَةَ جَلْدَةٍ 

لا خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبی: "أما في السنة فقال علیه الصلاة والسلام

"البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة
)1(

.   

 العود الى الزنا -2

الحدیث عن العود في جریمة الزنا هو أنه یختص بالزاني البكر لأن المحصن یستحق      

  .والرجم عقوبة تؤدي الى الموت فلا یعقل أن یكون فیها عود، الرجم

خاصة أن هذا ، الجاني على مواصلة ارتكاب الجریمة رغم الإنذار إصراروالعود هو      

شك فیه أن تكرار جریمة الزنا یوجب التغلیظ  ومما لا، لإنذار عقوبة حدیة وهي مئة جلدةا

 أجازكم ، ن قوته تختلف شدة وغلظةدید في التغلیظ في السوط لأویكون التش، في العقاب

ن تخفیف إلأول مرة فمن كانت جریمته عن جهالة و ف ،في العقوبة وتخفیفها التغلیظالفقهاء 

الردع  لأجلن التغلیظ في آلة الضرب یكون إالفعل ف هومن تكرر من، الضرب بتخفیف آلته

.والتشدید
)2(

  

  ثر العود في جرائم التعازیرأ: الفرع الثاني

                                                           

  .المرجع السابق، اباب حد الزن ،كتاب الحدود، 1690/688مسلم في صحیحه  أخرجه) (1

 . 257، مرجع سابق، زهرة أبومحمد  )(2
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یعتبر مجال العقوبة في التعزیر واسعا یشمل كل أنواع العقوبات التي یرى الحاكم فیه      

بین التعزیر وغیره من وسوف نتطرق في هذا الفرع الى الفرق  ،إمكانیة إصلاح حال الجاني

  .وكذلك العود في جرائم التعزیر، لى أنواع العقوبات التعزیریةإ العقوبات و 

 الفرق بین التعزیر وغیره من العقوبات :أولا

 الأخرىوبین العقوبات المقدرة ، هناك فروق وممیزات بین التعزیر بعقوبة غیر مقدرة     

الفروق فیما یلي أهم سنتطرق الىحدودا أو قصاصا و  أكانتسواء 
)1(

:  

 .بینما في الحد والقصاص العقوبة مقدرة، غیر مقدر العقوبةن التعزیر إ -أ

عتبار فیها لشخصیة إلى الجریمة ولا إعقوبات جرائم الحدود والقصاص ینظر فیها  -ب

 .لى شخص المجرم معاً إ لى الجریمة و إأما التعزیر فینظر فیه ، المجرم

بخلاف الحدود  ،ن لم تكن معصیة كتأدیب الصبیانإ التعزیر تأدیب یتبع المفاسد و  -ج

 .والقصاص فهي عقوبات تتبع المعاصي

أما القصاص فلا ، والحد لا یسقط بالتوبة على الأصح، ر یسقط بالتوبة دون خلافالتعزی -د

 .یسقط من غیر خلاف لأنه من حقوق العباد

 أنواع الجرائم التي یعاقب علیها بالتعزیر :ثانیا

وإنما نصت على ما تراه من هذه ، لم تنص الشریعة الإسلامیة على كل جرائم التعازیر     

وتركت لولي الآمر أن ، بصفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العام الجرائم ضاراً 

جتهاد في ن الشریعة فتحت المجال للإإوعلیه ف، یمنع ما یراه ضار بمصالح الجماعة وأمنها

.مجال العقوبات حتى لا تبقى جریمة غیر معاقب علیها
)2(

   

وجرائم ء على حقوق االله والمجتمع جرائم الاعتدا ،لى قسمینإوتنقسم جرائم التعزیر      

  .على حقوق العباد الاعتداء

                                                           

 .686ص، مرجع سابق، عبد القادرة عودة 1)(

 . 294 ص، 1983، مصر، القاهرة، دار الشروق، 11ط، عقیدة وشریعة مالإسلا، لتوتشمحمود  (2)
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 التعزیر للحفاظ على الحق العام -1

حتى ، تسن العقوبة التعزیریة لمحاربة الجرائم التي تمس بالحق العام وبحقوق االله تعالى     

ومن بین التعزیرات التي تكون  ،مر السیر العادي والتقویم الأمثل للمجتمعیضمن ولي الأ

ما یلي على جرائم مرتكبة في حق االله وفي حق المجتمع
)1(

:  

 كمن یحرض ، یعزر كل من یحرض ویعمل على نشر الجریمة والرذیلة في المجتمع

فهؤلاء توقع علیهم  ،جر فیها ولا یشربهااأو یقتني الخمر ویت، النساء والغلمان على الفسق

 .تعزیریةأشد وأقسى العقوبات ال

  مثل ترویج ، العقیدة مورأالإسلامیة كحقائق الیعزر مروجو البدع ودعاة التشكیك في

 .خبار مكذوبة على الرسول صلى االله علیه وسلمأ

  ًوالمقصود بالمعاصي الصغائر التي لم ، له وردعا عن المعاصي یحبس الجاني تعزیرا

بعد أو الجرائم التي لها عقوبة ولكنها لم تثبت  ،یشرع فیها االله تعالى عقوبة معینة

 .كالحبس الاحتیاطي في القانون

 لا  جل مصلحة الجاني كأن یكون مریضاً أو لأ، الحد بشبهة من الشبهات لا یقام ماعند

، له وأصلحلى التعزیر المناسب فتكون بما یراه الحاكم مناسب إ أنه یلجإف، یحتمل الحد

ن كانت الشبهة قویة كان التعزیر غیر شدید إلمقدار الشبهة ف اً ویكون مقدار التعزیر تابع

 .والعكس بالعكس

 

 التعزیر للحفاظ على حق العبد  -2

في سن عقوبات للحفاظ على حقوق الحق أعطى االله سبحانه وتعالى الحق للحاكم      

وسنذكر فیما یلي بعض الجرائم التي تمس  ،العباد وذلك لأجل حمایة أمنهم واستقرارهم

  :بحقوق العباد وشرعت لها عقوبات تعزیریة

                                                           

  .73,72 ص ص، سابقمرجع ، زهرة أبومحمد  (1)
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  ًخر كالذي یقول لآ ،أو یسبه بألفاظ مؤذیة غیر الزنا أو نفي النسب یعزر من یشتم أحدا

 .أو غیره من الألفاظ البذیئة، أو یا فاسق، یا كافر

 تحفظ حقوق الناس من  وذلك حتى، یحبس الممتنع عن دفع الحقوق المترتبة علیه

 .والأمانةإذ یجب أن یؤدي الدین ، الضیاع كالدائن والمؤتمن

 ن فیحبس حتى یعینه لأ، یحبس الذي یقر بمجهول عین أو في الذمة وامتنع عن تعیینه

.لى صاحبهإحد الناس فیجب حمایته وإعادة الحق أذلك قد یؤكد حق 
)1(

 

 العود في جرائم التعازیر :ثالثا

ن أمر إوبالتالي ف ،ومتنوعة بحسب الحال، إن العقوبات التعزیریة غیر محددة      

لحاكم ینظر في اختیار العقوبة المناسبة لما یقابلها من جرائم لتخصیصها تركته الشریعة 

  .والتنفیذ یكون بحسب حال المجرم وظروفه

، عقوبة القتل ،عبد القادر عودة العدید من العقوبات التعزیریة منها الأستاذ أوردولقد      

عقوبة الوعظ وغیرها من العقوبات ، التغریب والإبعاد ،عقوبة الحبس، عقوبة الجلد

التعزیریة
)2(

.  

ذات طبیعة مرنة وتفتح  هادرة مما یجعلقَّ تتمیز جرائم التعزیر بكونها غیر محددة ولا مُ و      

وله أن ، ولي الآمر لاختیار العقوبة المناسبة لجرائم العود باختلاف أنواعها مأما اً الباب واسع

وذلك في حالة الجاني الذي یشتهر بإجرامه وبلغ ، یبلغ بالعقوبة أقصى مداها وهو الإعدام

، ویكون قتله من باب التعزیر أو لكف الفساد، درجة إفساد وإشاعة للجریمة بین أفراد المجتمع

العقوبة من الجلد أو القطع الى عقوبة القتلحیث تنتقل 
)3(

.  

                                                           

  . )147ص،السعودیة، الریاض، دار عالم الكتب، تحقیق جمال مرعشلي(، تبصرة الحكام، بن فرحون إ (1)

  .694 ص ،المرجع السابق، عبد القادرة عودة (2)

  .682ص، المرجع نفسه) (3
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بل تشمل كل أنواع  حداكل جریمة على  ولهذا فجرائم التعزیر لم تنص على عقوبة     

حیث تشدد فیها العقوبة بحسب ما  ،مرة أو كانت من جرائم العود لأول الجرائم سواء أحدثت

  .مرالفساد وهي متروكة لولي الأ أیحقق المصلحة ویدر 

ثر العود في بعض جرائم الحدود والتعزیر أتناولته في هذا المطلب من  بعد كل ما     

  :یمكن إجمال القول في بعض النقاط التالیة

، ن الحدود الشرعیة مقدرة ولا مجال للزیادة فیها ولا النقصان من حیث تنفیذ العقوبةإ -أ

نقصان بل یكون اثر في وسائل والعود في جرائم الحدود لیس له أثر من حیث الزیادة أو ال

 .من التشدید تنفیذ العقوبة

أن تكون فلا یمكن  ،ثر في إغلاق باب التوبةأصا لها و إن العود في جرائم الحدود خص -ب

لا  وهو ما ،الندم وعدم العودة للجرم قبول التوبة ن من شروطتوبة مع تكرار الجریمة لأ

 .عقابهیظهر في الشخص الذي یعاود ارتكاب جرائم بعد 

ختیار إمر تساع وتسمح لولي الأمحددة وتتمیز بالمرونة والإ إن عقوبة التعزیر غیر -ج

 .العقوبة المناسبة لجرائم العود بمختلف أنواعها

لى إطرق في المطلب الثاني أتزیر ساثر العود في بعض جرائم الحدود والتعأبعد تناولنا      

العقوبة في حالة لة أوسنرى كیف عالج المشرع الجزائري مس أثر العود في التشریع الجزائري

   .العود

  

  

  

  أثر العود في القانون الجزائري: المطلب الثاني
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ونظمها من ، للعقوبة نص المشرع الجزائري على حالة العود التي اعتبرها ظرفا مشدداً      

اولها في هذا نوالتي سوف نت ،العقوباتمن قانون ) 59( الى) مكرر 54(خلال المواد من 

  .المطلب

   والجنح ثر العود في الجنایاتأ: الفرع الأول

نص  ماوذلك  ،لجنح وجعلها في نفس الموادجمع المشرع الجزائري كل من الجنایات وا     

نعمل على توضیح ذلك في هذا وس) 3مكرر 54( لىإ )مكرر 54(علیه في المواد من 

   .الفرع

أو ، أو السجن المؤبد، بالإعدامإما ، وقبل ذلك فالجنایة هي الجرائم المعاقب علیها     

ي الجرائم التي تكون العقوبة هأما الجنح ف، سنة) 20(سنوات إلى ) 5(السجن المؤقت من 

، سنوات إلا في الحالات التي یقررها القانون )5(من شهرین وأقل من  أكثرفیها  الأصلیة

دج) 20000(امة التي تتجاوز الى الغر  بالإضافة
)1(

.    

  .مما سبق یتضح أن الجنایة أكثر من الجنح قي مقدار العقوبة     

   الى جنایةالعود من جنایة أو جنحة مشددة  -1

)مكرر 54(المادة  نصت علیه     
)2(

 نهائیا الحكم سبق إذا" :من قانون العقوبات بقولها 

 یزید الأقصى حدها بعقوبة قانوناً  علیها معاقب جنحة أو جنایة أجل من طبیعي شخص على

 المقررة الجنائیة للعقوبة الأقصى الحد فإن جنایة، وارتكب ،حبساً  سنوات) 5( خمس عن

) 20( عشرین الجنایة لهذه قانونا المقررة للعقوبة الأقصى الحد كان إذا المؤبد السجن یصبح

 .إنسان روح إزهاق إلى الجنایة أدت إذا الإعدام هي المقررة العقوبة وتكون ،سجنا سنة

 للعقوبة الأقصى الحد كان إذا الضعف، إلى للحریة السالبة للعقوبة الأقصى الحد ویرفع     

  ."سجنا سنوات) 10(عشر عن یقل أو یساوي الجنایة، لهذه قانونا المقررة

                                                           

  .2، 1ص ص ، مرجع سابق، 01 -14من الآمر) 5(المادة ) (1

  .30ص، نفسهمرجع ال (2)
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ختصت هذه المادة بحالة العود إحیث  ،هذه الحالة الأولى للعود في القانون الجزائري     

حیث إذا توافرت شروطها یمكن الحكم على العائد بالعقوبات المنصوص علیها بفي جنایة 

  .بالإضافة الى العقوبات التكمیلیةفي المادة أعلاه  

من خلال النص المتقدم یتضح أن الشروط الواجب توافرها لتحقق العود في الجنایات      

  :والجنح هي

م كِ ن حُ أبمعنى أن الشخص قد سبق و  تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة مشددةأن  -أ

ومن الأمثلة عن ذلك السرقة الموصوفة إذا  ،علیه بجریمة من صنف جنایة أو جنحة مشددة

 .وكذلك جرائم الاختلاس والأعمال الإرهابیة ،توافرت فیها الظروف تصبح جنحة مشددة

أن الشخص بعد الحكم علیه  أي ،جنایة مهما كانت طبیعتهاأن تكون الجریمة الثانیة  -ب

فیشترط في الجریمة الثانیة أن  ،في الجریمة الأولى نتیجة لارتكابه جنایة أو جنحة مشددة

 .التي تنامت مؤخرا ومن ذلك جریمة خطف الأطفال ،تكون جنایة

والثانیة حیث أن المشرع لم یتحدث عن المدة  الأولى لا یشترط مدة معینة بین الجریمة -ج

 .التي تفصل الجریمة الأولى عن الثانیة

  :أما ما ینتج عن ذلك من آثار هو ما یلي     

إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الجنایة  ،الحد الأقصى وهو السجن المؤبدلى إرفع العقوبة  -أ

 .سنة )20(الجدیدة 

 .كانت نتیجة الجریمة الثانیة إزهاق روح إنسانرفع العقوبة الى الإعدام إذا  -ب

 للعقوبة الأقصى الحد كان إذا الضعف، إلى للحریة السالبة للعقوبة الأقصى الحد رفع -ج

 .سجناً  سنوات) 10(عشر عن یقل أو یساوي الجنایة لهذه قانونا المقررة

   العود من جنایة أو جنحة مشددة الى جنحة مشددة -2
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)1()1مكرر 54( نصت علیه المادة     
 طبیعي شخص على نهائیاً  الحكم سبق إذا" :بقولها 

) 5( خمس عن یزید الأقصى حدها بعقوبة قانونا علیها معاقب جنحة أو جنایة أجل من

 معاقباً  جنحة السابقة، العقوبة لقضاء التالیة سنوات العشر خلال وارتكب حبسا، سنوات

 یرفع الجنحة لهذه المقرر والغرامة الحبس لعقوبة الأقصى الحد فإن العقوبة، بنفس علیها

 .الضعف إلى وجوباً 

 الحد كان إذا ،حبساً  سنة) 20( عشرین إلى للحریة السالبة للعقوبة الأقصى الحد ویرفع     

 الحد هذا كان وإذا سنوات) 10( عشر عن یزید الجنحة لهذه قانونا المقررة للعقوبة الأقصى

 .الضعف إلى وجوباً  یرفع العقوبة لهذه الأدنى الحد فإن حبسا، سنة) 20( عشرین یساوي

 في علیها المنصوص التكمیلیة العقوبات من أكثر أو بواحدة أیضا الحكم یجوز كما     

  ."القانون هذا من )9( المادة

إذا بحیث  ،خصت هذه المادة حالة العود من جنایة أو جنحة مشددة الى جنحة مشددة     

ومن  ،لى الضعفإ یة تشددناثال توافرت شروط العود في هذه الحالة فإن عقوبة الجریمة

  :الشروط الواجب توفرها في هذه الحالة هي

وهو نفس الشرط الواجب توفره في الحالة  أن تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة مشددة -أ

 .)مكرر 54(المادة المنصوص علیها في الأولى للعود 

، سنوات) 5(أن تكون الجریمة الثانیة معاقب علیها بنفس العقوبة أي الحبس أكثر من  -ب

ثم عاد  ،سنوات) 5(قب علیها بالسجن لمدة أكثر منو بمعنى أن الشخص ارتكب جریمة وع

ومن الأمثلة عن ذلك أن الشخص قام بأعمال إرهابیة وحكم علیه  ،وارتكب نفس الجریمة

 .نفس الجرم وأرتكبعاد  ثم، بالعقوبة السالفة الذكر

في هذه  لانقضاء العقوبة السابقةسنوات التالیة  )10(أن تقع الجریمة الثانیة خلال  -ج

توفرها بین الجریمة الأولى والجریمة الثانیة والتي الحالة نص المشرع على المدة الواجبة 

 .سنوات) 10(قدرها بـ 

  :التي تنتج عن هذه الحالة فهي الآثارأما في ما یخص  
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سنوات و  )10(إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة الجدیدة یساوي أو یقل عن  -أ

بمعنى ، جوبا إلى الضعفیرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة و سنوات  )5( یزید عن

ذا عاد نه إسنوات فإ )10(و) 5(أن الشخص إذا ارتكب جریمة وحكم علیه بعقوبة تتراوح بین 

 .وغرامة لى الحد الأقصى سجناً إالعقوبة  ترفعوارتكب نفس الجریمة 

سنوات  )10( إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الجدیدة یزید عن -ب

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة  سنة) 20(یرفع الحد الأقصى إلى  ،سنة) 20( ویقل عن

  .جوبا للضعفیرفع الحد الأدنى و  سنة) 20(المقررة قانونا للجنحة الجدیدة یساوي 

  .كما یجوز الحكم بإحدى العقوبات التكمیلیة -ج

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من یرى في حالة توافر شروط هذه الحالة فإن الحكم بالحد      

الأقصى وجوبیا على قاضي الموضوع وجوازي في حالة رفع العقوبة إلى الضعف، في حین 

أنه لا یستفاد من نص المادة أنها تفید معنى الوجوب والإلزام في تطبیق الحد الأقصى، إلا 

عند الحكم بالحد " یجوز"ا بحرفیة النص فإننا نفسر عدم ذكر المشرع لكلمة أننا لو أخذن

أن الحكم بالحد أي ، في حین تم ذكرها في رفع العقوبة إلى الضعف، للعقوبة الأقصى

.الأقصى وجوبیا لقاضي الموضوع
)1(

  

 العود من جنحة مشددة الى جنحة بسیطة -3

)2مكرر 54(نصت علیه المادة  وهو ما     
)2(

 شخص على نهائیاً  الحكم سبق إذا" :بقولها 

 خمس عن یزید الأقصى حدها بعقوبة قانوناً  علیها معاقب جنحة أو جنایة أجل من طبیعي،

 معاقباً  جنحة السابقة العقوبة لقضاء التالیة سنوات الخمس خلال وارتكب حبسا، سنوات) 5(

 الحد فإن حبسا، سنوات) 5( خمس عن یقل أو یساوي الأقصى حدها بعقوبة قانونا علیها

 .الضعف إلى وجوباً  یرفع الجنحة لهذه المقررة والغرامة الحبس لعقوبة الأقصى

المادة   في علیها المنصوص التكمیلیة العقوبات من أكثر أو بواحدة الحكم یجوز كما     

  ."القانون هذا من) 9(
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بد من توفر  جنحة بسیطة حیث لالى إتناولت هذه المادة حالة العود من جنحة مشددة      

  :یلي ومن بین هذه الشروط ما ،آثارهابعض الشروط لكي تنتج 

بمعنى أن الشخص ارتكب جریمة ، أن تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة مشددة -أ 

 .سنوات) 5(ما بجنایة أو جنحة مشددة وحكم علیه بعقوبة تزید عن إوصفت 

أن تكون الجریمة الثانیة جنحة بسیطة یعاقب علیها القانون بعقوبة حدها الأقصى  -ب

من  الأولىأي أن هذا الشخص بعد استنفاذه للعقوبة ، سنوات) 5(یساوي أو یقل عن 

) 5(عاد وارتكب جریمة من صنف جنحة بحیث لا تتجاوز عقوبتها  ،الجریمة التي اقترفها

 .سنوات

في هذه ، السابقة سنوات التالیة لإنقضاء العقوبة) 5(الجدیدة خلال أن تقع الجریمة  -ج

بحیث أن الشخص إذا ارتكب فیها أي  ،الحالة أیضا وضع المشرع الجزائري مدة زمنیة معینة

یطبق علیه حالة العود وهو التشدید  هنإسنوات ف) 5(جریمة تساوي مدة عقوبتها أو تقل عن 

 .الثانیة في العقوبة

فإنه في حالة تحققها تترتب  ،التعرف على الشروط الواجب توفرها في هذه الحالةبعد      

  :عنها الآثار التالیة

 .رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة وجوبا الى الضعف -أ

) 9(یجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة  -ب

 :وهي ،من قانون العقوبات

 القانوني الحجر. 

 والعائلیة والمدنیة الوطنیة الحقوق ممارسة من الحرمان. 

 الإقامة تحدید. 

 الإقامة من المنع.  

 للأموال الجزئیة المصادرة. 

 نشاط أو مهنة ممارسة من المؤقت المنع. 

 المؤسسة إغلاق. 

 العمومیة الصفقات من الإقصاء. 
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 الدفع، بطاقات استعمال أو الشیكات إصدار من الحظر 

 جدیدة رخصة استصدار من المنع مع إلغاؤها أو السیاقة رخصة سحب أو تعلیق. 

 السفر جواز سحب. 

 الإدانة قرار أو حكم تعلیق أو نشر.  

  العود من جنحة بسیطة الى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة -4

)3مكرر54(نصت علیها المادة      
)1(

 شخص على نهائیاً  الحكم سبق إذا" :وذلك بقولها 

 السابقة العقوبة لقضاء التالیة سنوات) 5( الخمس خلال وارتكب جنحة، أجل من طبیعي

 والغرامة الحبس لعقوبة الأقصى الحد فإن العود، قواعد بمفهوم مماثلة جنحة أو الجنحة نفس

  ".الضعف إلى وجوباً  یرفع الجنحة لهذه المقررة

وهي كباقي  ،جنحة أو جنحة تماثلهاالنصت هذه الحالة على العود من جنحة الى نفس      

  :بد من توفر شروط فیها هي الحالات المنصوص علیها في قانون العقوبات حیث لا

بمعنى أن ، سنوات) 5(أن تكون الجریمة الأولى جنحة بسیطة عقوبتها لا تتجاوز  -أ

 .جریمة تعطى صفة جنحةرتكب إالشخص 

أي أن الشخص ، لأولىمماثلة للجنحة اأن تكون الجریمة الثانیة جنحة بسیطة أو  -ب

قد حددت و ، الجریمة أو جریمة مماثلة لها وعوقب علیها ثم عاد لارتكاب نفسارتكب جریمة 

من قانون العقوبات الجرائم التي تعتبر من نفس النوع لتحدید العود وجمعها ) 57(المادة 

 :حسب طبیعتها وهي

 الأمانة وخیانة والنصب والإخفاء والسرقة الخاصة أو العمومیة الأموال اختلاس 

 .والرشوة

 واستعمال والتزویر رصید بدون شیكات قبول أو وإصدار بیاض على الائتمان خیانة 

 .المزورة المحررات

 وابتزاز الغش بطریق الشركة مال على والاستیلاء بالتدلیس والإفلاس الأموال تبییض 

 .الأموال

 السكر حالة في والسیاقة الهروب وجنحة الخطأ والجرح الخطأ القتل. 
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 .والعصیان والتعدي والتهدید والمشاجرة العمدي والجرح الضرب

 على التحریض واعتیاد بالحیاء المخل العلني والفعل عنف بدون بالحیاء المخل الفعل 

 .الجنسي والتحرش الدعارة على والمساعدة الأخلاق وفساد الفسق

   .سنوات لانقضاء العقوبة السابقة) 5( خلال كذلك من الشروط أن تقع الجریمة الجدیدة -ج

  أثر العود في المخالفات: الفرع الثاني

المخالفات فنلاحظ في وقتنا الحاضر أن الشخص یرتكب مخالفة ثم  أیضاً  العودمس      

المخالفات في بعض القوانین الخاصة أن كما ، ولكن یعید الكرّة مرة ثانیة وثالثة ،یعاقب

المشرع الجزائري  ،جعلت الأخیرةكمخالفات المرور التي تزایدت بشكل رهیب في السنوات 

  .والتي سوف أتطرق لها في هذا الفرع في المخالفاتحتى العود  یشدد العقوبة في حالة

  ن مخالفة الى نفس المخالفة نفسهاالعود م -1

)4مكرر 54(نصت المادة      
)1(

 الحكم سبق إذا" :العود في المخالفات بقولهاحالة على  

 العقوبة لقضاء التالیة السنة خلال وارتكب مخالفة، أجل من طبیعي شخص على نهائیا

 في علیها المنصوص العود لحالة المشددة العقوبات علیه تطبق المخالفة، نفس السابقة

  ".القانون هذا من )465(و )445( المادتین

لى إوتنقسم هذه الأخیرة  ،لى حالة العود في المخالفاتإتطرقت المادة السابقة الذكر      

وهذه الحالة مثلها مثل  ،من قانون العقوبات) 465(و) 445(فئتین مثل ما جاء في المادتین 

  :الشروط هيبد من توفر شروط فیها حتى تنتج آثارها وهذه  بقیة حالات العود الأخرى لا

 .ي الأولىفرتكبها إمخالفة التي س الفن ثانیةالشخص  یرتكب أن -أ

سنة  والمخالفة الجدیدة الأولىأن تكون المدة الفاصلة بین الحكم النهائي في المخالفة  -ب

 .على أقصى تقدیر

والتي بتحققها ب توفرها في حالة العود في المخالفات جبعد التعرف على الشروط الوا     

  :تنقسم إلى فئتینآثار  تترتب علیها
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حیث یعاقب الشخص العائد ) 445(لى إ) 440(ونصت علیها المواد من  :الفئة الأولى -

لإرتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیها في المواد السابقة بالحبس الذي قد تصل 

  .دج) 40000(أشهر وبغرامة مالیة تصل الى  4لى إمدته 

من قانون العقوبات حیث یعاقب الشخص ) 465(ونصت علیها المادة  :الفئة الثانیة -

  :حسب هذه الحالة بـالعائد في هذه المخالفات 

دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة ) 24000(رفع عقوبة الحبس إلى شهر و الغرامة إلى ت -أ

 .)450(و ) 449(الأولى في المواد 

دج بالنسبة للمخالفات من ) 16000(الغرامة إلى أیام و ) 10(رفع عقوبة الحبس إلى ت -ب

 .)458(الى ) 451(الدرجة الأولى المواد 

دج بالنسبة للمخالفات من ) 12000(یوم و الغرامة إلى ) 05(رفع عقوبة الحبس إلى ت -ج

 .)464(إلى ) 459(الدرجة الثالثة المواد من 

  العود في بعض القوانین الخاصة -2

والتي تقتضي  ،إنفردت بعض القوانین بعقوبات خاصة بسبب طبیعة المخالفات المرتكبة     

عقوبات مغایرة لما أقره المشرع في القواعد العامة، لا سیما مضاعفة العقوبات في حالة 

إلا أن معظم القوانین الخاصة ، العود للجرائم وإن كان قد نص علیها في قانون العقوبات

 23المؤرخ في  06-05 :مضاعفة العقوبات والتي نذكر من بینها الأمر رقمنصت على 

منه على مضاعفة عقوبات  )29(المتعلق بمكافحة التهریب في نص المادة  2005 أوت

  .السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص علیها في الأمر في حالة العود

بتنظیم المتعلق  2009یولیو  22المؤرخ في  03-09مر رقمجاء في الأ وكذلك ما     

والتي ) 91(لى إ) 65(من  حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في نصوص المواد

  .للمخالفات المرتكبة في حالة العود ةالمقرر  أشارت فیها إلى مضاعفة العقوبات

الجزائري یمكن أن نستخلص بعد الذي قیل حول أثر العود في القانون وفي الأخیر      

  :بعض النقاط آلا وهي

  قام المشرع الجزائري بالتشدید في العقوبات في حالة العود بالرغم من كثرة الجرائم وخاصة

 .جرائم العود
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 هاعقوبات مالیة یدفع لم یقتصر التشدید في جرائم العود على العقوبة البدنیة بل لحقت بها 

 .على شكل غرامةالعائد 

  بل قام أیضا بالتشدید في ، المشرع في تشدید العقوبة على الجنایات والجنح فقطلم یقتصر

 .المخالفات

   لا سیما قانون المرور  الخاصة المشرع الجزائري على العود في بعض القوانیننص

 .والتهریب التي أصبحت الشبح الأسود في الجزائر

أن المشرع الجزائري لم یخص العود كظرف مشدد عام یتعلق بالشخص  هذا ونشیر إلى     

الطبیعي فقط، بل إمتد تطبیقه كذلك إلى الأشخاص المعنویة، وهذا ما إتضح سواء في قانون 

العقوبات أو في القوانین الخاصة السابق شرحها، حرصا من المشرع على الحد من إنتشار 

  .الجرائم

سبیل المقارنة بین أثار العود في الشریعة الإسلامیة والقانون  من إجماع ما تقدم وعلى     

  :الجزائري نسجل الملاحظات التالیة

إلى الهدف المرجو وهو الحد من إنتشار ظاهرة العود یعة الإسلامیة ر وصلت الش  -1

 .من خلال العقوبات الحدیة والتعزیریة التي تصل حتى القتل، للجریمة

وتشدید العقوبة على مرتكبیها ، زم مع ظاهرة العود للجریمةتعامل الشریعة الإسلامیة بح  -2

 .جعلها تتغلب على هذه الظاهرة والحد منها

بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرغم من العقوبات التي وضعها إلا أنها لم تحقق ولو جزء   -3

 .بسیط من الهدف التي سطرت من اجله

 .ع هاته الفئة من المجرمینعدم تناسب العقوبات المدونة في قانون العقوبات م  -4

  . ار جرائم العودشنتإعقوبة الإعدام  ساعد كثیرا في  إعمالعدم   -5
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  الخاتمة

أحمده وأشكره ، وبعونه وتوفیقه تقضى الحاجات، مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتلحا     

والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء ، یسر لي إتمام هذا البحث المتواضعأن  -عز شأنه-

  .المرسلین محمد بن عبد االله علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم أما بعدو 

أن ظاهرة العود إلى الجریمة ظاهرة خطیرة على من خلال البحث قد اتضح لي ف     

لإجرام أو العقاب أكانت دراسات علم ا اً اهتمت الدراسات العلمیة بها سواء، لذلك المجتمعات

  .أو علم القانون

العلماء بها منذ وقت هتم هؤلاء إخطورة هذه الظاهرة بوإدراكاً من علماء هذه العلوم 

  .لیس بالقریب

تفسیر العتمد في إمنها من ، اتجاهاتها في دراسة هذه الظاهرة وقد كان لكل دراسة     

، فالإنسان یرث النزعة إلى الجریمة وأن هذه الظاهرة ترتبط بالوراثة ،لهذه الظاهرة بیولوجيال

، وأن الاجتماعي واقععتمد على الإومنها من ، ث بقیة الصفات من والدیه وأجدادهكما یر 

ومنها من اعتمد في تفسیرها ، الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة ة بالظروفالجریمة مرتبط

 حیث تبنت هذه الدراسات فكرة، ة مستوى الذكاء والقدرات العقلیةودراس، النفسیةمور على الأ

  .أن المجرمین أقل ذكاءً من غیرهم

  :هاذكر منأومن خلال هذا البحث المتواضع فلقد توصلت إلى جملة من النقاط       

  .في القانون الجزائري هعن تعریف أن تعریف العود في الشریعة الإسلامیة لم یختلف كثیراً  -1

، وع الجریمة، فهناك العود المؤبد، والعود المؤقتینقسم العود إلى عدة أقسام بحسب ن -2

وذلك حسب كل ، بتلك التقسیمات المشرع الجزائريوقد أخذ ، ، والعود الخاصوالعود العام

  .أما الشریعة الإسلامیة فاكتفت بصور العود فقط، ما یناسبها من العقابجریمة و 

تعتبر تقسیمات نظریة لأجل ، ن تقسیم أسباب العود إلى أسباب داخلیة وخارجیةإ -3

ولا یمكن فصل بعضها عن  ،الدراسات تثبت تداخل هذه الأسبابولكن الواقع و ، الدراسة

 .بعض

یه حالة علتوفر فیه مجموعة من الشروط حتى تثبت تأن  بد أن العائد في الجریمة لا -4

  .ن الشخص عاد للجریمةأیمكن القول ب نه لاإلا فإ و  ،العود
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فالشریعة  ،الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري فيیوجد اختلاف بین طرق إثبات العود  -5

، جرائم الحدود والتعازیر وبالقسامة في القصاصالإسلامیة تثبت فیها بالإقرار والشهادة في 

 والأحكامأما القانون الجزائري فیعتمد في إثباته للعود على صحیفة السوابق القضائیة 

  .والقرارات القضائیة

حتى وإن كانت مشددة في نصوصها إلا ، وضعها المشرع الجزائري تيأن العقوبات ال -6

على عكس ، لا وهو ردع الجناةأالمطلوب أنها لم تف بالغرض ولم ترق الى الهدف 

  .في الحد من جرائم العود بعیدالشریعة الإسلامیة التي وفقت الى حد العقوبات التي وضعتها 

  :ومن أهم النقاط التي أود التقدم بها كتوصیات هي     

رفة ومع، علیهم وتثقیفهم والتركیز، رتكبوا جرائمهم لأول مرةإالذین  لأشخاصالاهتمام با -1

، ا قضوا مدة العقوبة، ومعالجة هذه الأسباب حتى إذا مأسباب وقوعهم في هذه الجریمة

وبالتالي ، ة قد أزیلتالحیاة تكون الأسباب التي أدت إلى وقوعهم في الجریم وخرجوا إلى

  .نضمن عدم عودتهم مرة أخرى

جرمین الم تصنیفبد من لذا لا  أن السجون أصبحت مدارس لتعلیم الإجرام والجریمة -2

حتى لا یتأثر ، الآخرووضع كل صنف في مكان بعید عن ، على حسب خطورتهم الإجرامیة

  .بعضهم ببعض

عدام في الواقع على المجرمین الذین تكرر عودهم ولم تردعهم العقوبات عمال عقوبة الإإ -3

  . ت علیهمالسابقة التي نفذ

بینا وصلى االله على ن، الله رب العالمین وآخر دعوانا أن الحمد، هذا ما یسر االله كتابته     

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  .ن الكریمآالقر  -

  .سنن النسائي -

  .صحیح مسلم -

  كتبال: ثانیا

دار الكتاب ، القسم العام، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، الشباسي إبراهیم -

  .دت، لبنان، بیروت، اللبناني

إدارة الطباعة ، مصر، شاكر أحمد محمدتحقیق (  ،11ج، المحلى، إبن حزم الأندلسي -

  ).ه1352، المنیریة

دار الكتب ، طبعة محققة، تحقیق احمد محمد شاكر(، 3ج ،الإحكام في أصول الأحكام

  ).مصر، المصریة

دار السلام ، عبد االله العبادي: تحقیق(، 1ج، كتاب القسامة، بدایة المجتهد، بن رشدإ -

  .)،1995، 1ط، القاهرة ، للطباعة والنشر

، 3ط ، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح التركي(، المغني، بن قدامةإ -

  ).1997، الریاض السعودیة، دار عالم الكتب

، أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المقربي المعروف بالحطاب الرعیني -

، بیروت، الكتب العلمیةدار ، الطبعة الأولى، تحقیق زكریاء عمیرات(، 6ج، مواهب الجلیل

  ).1990، لبنان

 للطباعة هومة دار، الأولى الطبعة العام، الجزائي القانون في الوجیز، بوسقیعة أحسن -

  .2002 ،الجزائر، والتوزیع والنشر
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، 1تحقیق عبد الوارث محمد بن علي ط(، 2ج، الفواكه الدواني، حمد بن غنیم النفراويأ -

  ).1997، دار الكتب العلمیة، لبنان

، لسمكتبة ذات السلا، الكویت، 1ط، ظاهرة العود للجریمة،  أحمد بن حبیب السماك -

1985.  

، بیروت، دار الشروق، 4ط، نظریات في الفقه الجنائي الإسلامي، حمد فتحي بهنسيأ -

  .1988، لبنان

، العربیةدار النهضة ، 5ط، القسم العام، الوسیط في قانون العقوبات،حمد فتحي سرورأ -

  .مصر، القاهرة

دیوان المطبوعات ، 2ط، الموجز في علم الإجرام والعقاب، إسحاق إبراهیم منصور -

  . 1991، الجزائر، الجامعیة

الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة ، أسماء بنت عبد االله بن عبد المحسن التویجري -

  .2011، السعودیة، الریاض، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 1ط‘ للعائدات للجریمة

  .1994، لبنان، بیروت، دار الفكر، 1ط، 4ج، المدونة الكبرى، مالك الإمام -

ص ، مصر، الكتب العربیة إحیاءدار ، 4ج، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي -

232.  

عادل أحمد عبد الموجود  ،  علي محمد معوضتحقیق (، 7ج، بدائع الصنائع، الكاساني -

  ).،2003، لبنان، الكتب العلمیةدار ، 2ط

، وتبیر ، لبنان، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي(  ،2ج، القرأن أحكام، القرطبي -

  ).،2002، 1ط، مؤسسة الرسالة

، الكویت ،بن قتیبةإدار  ،أحمد مبارك البغداديتحقیق (، 1ج ،السلطانیة الأحكام، الماوردي

  ).،1ط، 1989

، الأمنیةجامعة نایف للعلوم ، 1ط، جرائم الحدود إثبات، بدریة عبد المنعم حسونة -

  .2002، السعودیة

  .1997، مصر، القاهرة، دون دار نشر، د ط، الصحة النفسیة، حامد عبد السلام زهران -
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، الإسكندریة، الجدیدة للنشرسلیمان عبد المنعم، النظریة العامة للعقوبات، دار الجامعة  -

  .2000 ،مصر

الدیوان  ،عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة -

  .1998، الجزائر، الوطني للمطبوعات الجامعیة

، بیروت، دار الكتاب العربي، 2و1ج، التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة -

  .ت د، لبنان

، الأردن، مطبعة البشائر، 2ط، في الشریعة الإسلامیةنظام القضاء ، عبد الكریم زیدان -

1989.  

، 2ج، الهدایة شرح بدایة المبتدى، علي بن أبي بكر المرغیاني برهان الدین أبو الحسن -

، 1996، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، 1ط نعیم أشرف نور محمد :تحقیق(

381.(  

، لبنان، بیروت، دار النهضة، 2ط، م والعقابمبادئ علم الإجرا، فوزیة عبد الستار -

1985.  

، والتوزیع والنشر للطباعة هومة دار، العام الجزائي القانون مبادئ شیخ، لحسن بن -

  .2002 ، الجزائر

  .1998، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، العقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة -

  .1983،مصر، القاهرة، دار الشروق، ، 11ط، الاسلام عقیدة وشریعة، محمود شلتوت -

  .1984، سوریا، دمشق، دار الفكر، 1ط، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي -

  المعاجم :ثالثا

، 1شهاب الدین أبو عمرو، ط: تحقیق(أبو الحسین أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة،  -

  ).بیروت ،، دار الفكر1994
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، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2ط، القاموس المحیط، مجد الدین أباديالفیروز  -

1987  

، دار المعارف، تحقیق هاشم محمد الشاذلي وأخرون( ، 2ج، لسان العرب، إبن منظور -

  ).دت، مصر، القاهرة 

  الرسائل الجامعیة: رابعا

علیا  إجازةمذكرة تخرج لنیل ، "القضائیة والممارسةالعود بین حكم القانون "، بوخاري هیفاء -

  .2006،الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، في القضاء

كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، "جرائم التعزیر في التشریع الإسلامي"، حاتم جدو -

  .2014، الجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خیضر، الحقوق والعلوم السیاسیة

جامعة ، رسالة ماجستیر، "العود في شرب الخمر وعقوبته"، تیق الجهنيخالد بن احمد ع -

  .2011، السعودیة، قسم العدالة الجنائیة،  الأمنیةنایف للعلوم 

شهادة ماستر ، "دور السیاسة الجنائیة في معالجة العود للجریمة"، قطاف تمام عامر -

، محمد خیضرجامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي

  .2014،بسكرة

جامعة ، رسالة ماجستیر، "العود الى الجریمة كظرف مشدد" ،ناصر بن سیاف الشهراني -

  .السعودیة، قسم العدالة الجنائیة، نایف للعلوم الامنیة

   الدوریات: رابعا

، "دور المؤسسات الإعلامیة في الوقایة من الجریمة"، مصباح خیرو وبدر الدین إمام -

، المغرب ،المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة، المجلة العربیة للدفاع الإجتماعي

  .1983، 15العدد 
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  المطبوعات: خامسا

القیت على طلبة  محاضرات غیر مطبوعة، الامراض النفسیة والعصبیة، البنا حمودة أنور -

  2006، فلسطین، غزة، الجامعة الإسلامیة،علم النفس 

  القوانین: سادسا

ـــانون رقـــم - ــــ 1427ذي القعـــدة عـــام  29المـــؤرخ فـــي  01-14:الق دیســـمبر  20ه الموافـــق ل

 08الموافـــق  1386صــفر عـــام 18مــؤرخ فـــي ال 156-66 :الأمــر رقـــم یعــدل ویـــتمم، 2006

  .04ص ، 51ج ر المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 1966یونیو سنة 

ــــم  - ــــانون رق ــــي  22-06ق ــــق  1427ذي القعــــدة عــــام  29مــــؤرخ ف دیســــمبر ســــنة  20المواف

ـــم 2006 ـــتمم الأمـــر رق  8الموافـــق  1386صـــفر عـــام  18المـــؤرخ فـــي  155-66، یعـــدل وی

 .4 ص،  84ج ر ، والمتضـــــــــــــمن قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات الجزائیـــــــــــــة 1966یونیـــــــــــــو ســـــــــــــنة 

  المواقع الإلكترونیة: سابعا

ــــــــــــــریین - ــــــــــــــة الحــــــــــــــرة للمحــــــــــــــامین الجزائ ــــــــــــــى الإجــــــــــــــرام العوامــــــــــــــل المســــــــــــــاعدة، النقاب ، عل

"https://www.facebook.com" ،17  ص10:30، 2013ماي.  

جــوان  http://www.djelfa.info ،19، ماهیــة الأحكــام والقــرارات القضــائیة، نــوري رحمــة -

  .م18:26، 2014
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53-55 15 �$ْ%ُ&?( �ًEََواْ َ-َ!ْ�ِ�+" أَرْب)ُ�ِ#ْ@َ�ْ��َ $ْ%ُPِ�Mَ?� +(ِ �َ#َQِ�Rَ�ْ�9ِ4َْ+ ا�َ S9ِT"وَا�, 

 ,بِ�VِMْ�ِ�ْ ُ*َ�َ(اءَ ِ�!"ِ� وََ�ْ� َ-َ!J أMِRُ�َُ%ْ$َ�� أَ�2َ�� ا�"Kِ�َ+ �َ)ُ&�ا آُ�ُ��ا �Cَ"اِ)�َ+ � 135 55

 َ,وَا�"S9ِT 9ََ_�ُ��نَ ُ�ُ#�زَهُ+" Eِ�َُ[�هُ+" وَاهُْ\ُ�وهُ+" S�ِ اْ�َ�َ]�ِ=Zِ وَاAِْ�بُ�هُّ+� 34 62

 -5-��رة ا���P(ة  

78 38 ��� َ=cَاء بَِ�� آMَََ�� َ�َ%�5ً )?َ+ ا�!"ِ� وَا�!"ُ� َ-cٌ�cِ وَا�M"�رِقُ وَا�M"�ر�َ �ُCَِ��EُaَCْاْ أَْ�ِ(َ�ُ�َ
$ٌ�%ِQَ, 

 -7-��رة اe-�اف  
9 
 

30-29  �<ْCُ �َ(ََأ S?رَب VِMْ�ِ�ْ�ِا ب��ُ�Cَِاْ�ِ(ِ�ُ+  وُُ=�هَُ%ْ$ وَأ �ُ�َ +ْ�ِ�ِ!ِ_ْ(ُ gُ�ُ-ُْوَاَد )ْ\ِMْ(َ <ُِآ )َ&ْ-ِ
�� اKُ_َ"9وا   إِ�"ُ�ُ$ا�]"َ!�َ�ُ� َ-َ!ْ�ِ�ُ$ jQَ" وََ�ِ��ً�� هََ(ىٰ َ�ِ��ً��,�Eُ9َ�29دُونَ بََ(أَآُْ$ آََ

+َ�kِ��َ"#ءَ ا��دُونِ أَوِْ�َ� +ْ(ِ � ,أَ�"ُ�ْ$ ُ)ْ�َ@ُ(ونَ وََ�Mَlُْ��نَ ا�!"ِ

  m��� 12-��رة- 

 ,ن ُ�Mَْ\َ+ أَوْ َ-Kَابٌ أَِ��ٌ$Cَ�(َ oْ�َ� cَ=َاء َ)ْ+ أَرَادَ ب4َِهِْ!nَ ُ��ءًا إ5ِ" أَ� 25 62
  �\l15-��رة ا�- 

76 18 �Zَ�ْ"Mإ5ِ" َ)ِ+ اْ�َ@َ�قَ ا�, 
 -24-��رة ا�&�ر  

32-82 02 �qْ9َ ��ََة و)َ!ْ=َ �َPَ�(ِ �َ��ُ&ْ(ِ )ٍQَِوُاَ آَُ> وَا)ُ!ِ=ْ�َ�َ S�َِاcّ�ْاَِ�َ�ُ� وَاcّدِا� S�ِ �ٌ�َْرأ ��ِ�ِ+ KْLُآُِ$ بُِ�َ
+ْ�ِ&ِ(ِsْ� ,اَ�َ!ْ� إِنّْ آُْ&ُ@ِ$ sْ9ُِ)ُ&ُ�نَ بِْ�َ�َ!ِ� وَاْ�َ�ْ�مِ اLِ4َ�ِِ� وِْ�َ�ْ#َ�ْ( َ-�Kَبَُ��َ� َkَ�RَPٌِ� ِ)ْ+ اْ�ُ

�sِْ)َ&�تِ َ�uُْ]ْ]َ+ ِ)ْ+ أَبَْ��رِهِ+" وََ�Rَlْْ[َ+ ُ�ُ�وَ=ُ�+" و5َ ُ�ْ�ِ(�َ+ زِ�َ&َ@ُ�+"� 31 33ُ!ْ?� <Cَُإ5ِ" و 
"+�ِ@ِ�َ�Eُ�ُ�ِ "5ُِ��بِِ�+" و5َ ُ�ْ�ِ(�َ+ زِ�َ&َ@ُ�+" إ=ُ J!َ-َ "+ِِ�ه� َ)� vََ�َ� ِ)ْ&َ�� وَْ�َ�ْ]ِ�بَْ+ بُِ_ُ

 , وَا�"Kِ�َ+ َ�ْ�ُ)�نَ اْ�ُ�lَْ�َ&�تِ Dُ$" َ�ْ$ َ��9ُ4ْا ب4َِرْبEََِ� ُ*َ�َ(اءَ� 4 52

54 13 � � ,ب4َِرْبEََِ� ُ*َ�َ(اء َ�ِ<ذْ َ�ْ$ َ��9ُ4ْا بِ��#2َ�َ(اء 4ُ�َوnَxِ�َ ِ-&َ( ا�!"ِ� هُُ$ اْ�َ%�ذِبُ�ن5�ْ�ََ َ=�ؤُوا َ-َ!ْ�ِ
 -30-��رة ا��وم  

9 
 

�  وََ�ُ� أَهَْ�نُ وَهَُ� ُ�Dُ gُ)ُ�Eِ$" اْ�َ_ْ!jَ َ�ْ�َ(أُ وَهَُ� ا�"Kِي�  27ِ�ْ!َ-َ <ُyَ���وَ S�ِ اJ!َ-ْ4َ�ْٰ اْ�ََ"Mاتِا� 

 ,اcُ�cِEَ�ْ اlَ�ِْ%�ُ$ وَهَُ� وَا4َ�ْرْضِ
 -��58رة ا��\�د��  
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9 
 

3 �+َ�Kِ"هُِ�ونَ وَا��]َ�ُ +ْ(ِ $ْ�ِPِ�Mَ�ِ "$Dُ َدُون�Eُ�َ �����"�  أَنْ Cَْ�ِ> ِ)ْ+ رCَ �ُ��ِlْ@َ�َ �ٍ�َCََ�ُ��ا ِ�ََ@َ�َ
�ُ! بَِ�� وَا�!"ُ�بِِ�  �9َُ-ُ[�نَ ذَِٰ�ُ%ْ$َEْ9ََن� ���ِLَ, 
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 ���س ا
��د�	 ا������

 ا	�
�� ا	����

�� آ��� ا���� ���ء �� ��
د �� 
�	� ���آ��� 9�� �� � $#�� ا�"ي � �

/ م �-�� ,+�ط آ)ذن�ب ا	$#! �"!� ن ��� ا	��س  ص���ن �� أه� ا	��ر 	� أره��" 33
,+�ت :�ر��ت ��+9ت ��95ت رءو,�� آ),��� ا	$67 ا	���45 3 ون�1ء آ�


 �� �1+!ة آ;ا وآ;ا= +	 ��
خ�4 ا	?�� و3 �?
ن ر���� وإن ر���" 
 "ا�-3)ء #2 ا� �)ل �0/ أ.  ��-, +��ي أدع #)"  35
 "7)ه�اك أو ���-�"  53

�A)ء ا@س��� #)0? ا+2 #)�< , آ-> �)�3) 0-� رس
ل ا: ��/ ا: ���0 وس��"  56
 ………………………………إن� زن�>, �) رس
ل ا:: ��)ل

58-59 I�J /�ِإ (� J ,L�M#و ،�Oا: +2 س �I0 أن ،,L�ِM# �ت�� ،(�O+(�� أO� 2#  
 IJ��  ��� �� ح Sو ،��
 �
 �Oا: +2 س �I0 أن……………. 


ق Y0  أس
اط إW �� ح� #2 ح�ود ا:" 62� �� أح�A� W" 
 "أن ا: و.� 20 أ#�� ا�[\� وا�-�3)ن و#) اس�� ه
ا ���0" 78
 ا��bL  ح�/ ��I  و20 ر�� ا���� a� 20ث 20 ا�-)ئ� ح�/ ����3^ و20" 78

c�d� ن ح�/ ���� أو
-Aا��" 
79 "e�
ا ��\

ا ر���, إن س ق �)�\
 "�� أن س ق �)
� #)ئ, ونd� س-," 82��  �I�(+  �Iا� a�I2 سO� :ا ��� �
 "J"وا -0� J"وا 0-� 
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  واضيعالم رســـــــــهــــــــــــالف
 أ ………………………………...…………………..………………………………………المقدمة

 6 الفصل الأول: ماهية العود
 ………………………………..: مفهوم العود بين الشريعة والقانونالمبحث الأول

 

8 

 .……………....…………….….……………تعريف العود وبيان أنواعه المطلب الأول:
 

8 

 ………………………………………………………….………………تعريف العود الأول:الفرع 
 

8 

 …………..……….………………………………………………………أنواع العود لفرع الثاني:ا
 

12 

 …………………….…….…تمييز العود عن المفاهيم المشابهة له المطلب الثاني:
 

19 

 …….………………………..………………………تمييز العود عن الاعتياد الفرع الأول:
 

19 

 ……....…………………………………………….…تمييز العود عن التعدد الثاني:الفرع 
 

23 

 …..……..……………………………………………أسباب وشروط العود المبحث الثاني:
 

30 

 ……….……………………………………..………………………أسباب العود المطلب الأول:
 

30 

 ……………..……………………………………………………الأسباب الداخلية الفرع الأول:
 

30 

 ………………..………………………………………………الأسباب الخارجية الثاني:الفرع 
 

37 

 …………………………..…………………………………………شروط العود المطلب الثاني:
 

42 

 ………………………………………………………………………الشروط العامة الفرع الأول:
 

42 

 …….……………………………….……………………………الشروط الخاصة الفرع الثاني:
 

44 
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 المسؤولية الجنائية للعائدالفصل الثاني: 
 

 …………….………………………….……………………طرق إثبات العود المبحث الأول:
 

51 

 ……..….………..…طرق إثبات جريمة العود في الشريعة الإسلامية المطلب الأول:
 

51 

 …………………………………….………في جرائم الحدود الإثباتطرق  الفرع الأول:
 

51 

 ……….………………………………..………القصاصطرق الإثبات في الفرع الثاني: 
 

58 

 ………………………..…………………طرق الإثبات في جرائم التعزير الفرع الثالث:
 

60 

 ………………….………………طرق الإثبات في القانون الجزائري المطلب الثاني:
 

66 

 …………………….………………………………صحيفة السوابق القضائية الفرع الأول:
 

66 

 ………...…………………….…………………والأحكام القضائيةالقرارات  الفرع الثاني:
 

71 

 …………………..………………..…العود بين الشريعة والقانون أثر المبحث الثاني:
 

74 

 ………………………………………العود في الشريعة الإسلامية أثر المطلب الأول:
 

74 

 ………………………………………..العود في بعض جرائم الحدود أثر الفرع الأول:
 

75 

 …………………….…………………………..العود في جرائم التعزيرأثر  :الفرع الثاني
 

83 

 ………………………………………..العود في القانون الجزائريأثر  :المطلب الثاني
 

87 

 ……………………………………………..العود في الجنايات والجنح أثر: الفرع الأول
 

87 

 ……………………….……………………………..ثر العود في المخالفاتأ: الفرع الثاني
 

93 
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 …………………………………………...…….……………………………………………………الخاتمة
 

96 

 ……………………………………………….………………المراجعقائمة المصادر والمراجع 
 

98 

 ……………………………………………………………………………………………………….الفهرس
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